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  سعد بن محمد بن علي بن ظفير/ الدكتور
 ضعضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية بالريا

   البحثملخص
��f�سباب اختياره ، والمنهج الذي اتبعته في إعداده اشتملت على أهمية البحث ، وأ: א��.  

y}*א�y��  .حرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة في الفقه الإسلامي:  א�
 حـق همة والأساسية في القضاء الإسـلامي ، و       من المبادئ الم  وفيه بيان لمكانة هذا المبدأ في الفقه الإسلامي ، وأنه           

كما تضمن الصور المتعددة في الفقه الإسلامي التي تحقق هـذا  . ليل من شأنه مشروع لا يجوز الإخلال به ، أو التق     
  :وأهم الصور هي.المبدأ ، مدعومة بالأدلة الشرعية 

  .إلزام القاضي بسماع دعوى طرفي الخصومة -١
 .إعطاء كل من الخصمين الوقت الكافي لتحضير دعواه  -٢
 .وجوب التسوية بين المتخاصمين أمام القاضي -٣
مع جواز القضاء على الغائب بشروطه الـتي    .  طرفي الخصومة عند المرافعة       الأصل حضور  -٤

 .تضمن عدم الإخلال بحقه في الدفاع والمناقشة
 .مراعاة أحوال من لا يستطيع الدفاع والمناقشة لظروف معينة  -٥

  .عربية السعودية حرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة في نظام المرافعات الشرعية في المملكة ال: א����yא��1�%
وفيه تم الحديث عن كيفية اشتمال نظام المرافعات الشرعية على هذا المبدأ ، حيث تضمن العديد مـن                  
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المواد التي تؤكد على مدى اهتمام الدولة بتحقيق هذه الحرية انطلاقا من مباديء وقواعـد الـشريعة                 
مسايرة التطور، بما لا يتعارض مـع       الإسلامية ،  مع الأخذ في الاعتبار ظروف العصر وما تتطلبه من             

  .أحكام الشرع ومبادئه
  . وفيها تم التركيز على المقارنة بين الفقه والنظام في تناولهما لهذا المبدأ : النتائج

***  
W  

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
بلدنا أن جعلها مهبط الوحي ، ومنطلق الرسالة المحمدية ، وقـيظ              فإن من نعمة االله تعالى على       

لها على مر الأزمان حكاما جعلوا الشريعة الإسلامية منهجا لهم ، فلم تعرف هذه البلاد حكما                
  .يخالف أحكام الشرع ، أو يخرج على مبادئه وأهدافه

اسية التي جاء ا الإسـلام ،        ومن المعلوم أن إقامة العدل ، وتحقيق المساواة من المباديء الأس          
فقد وردت النصوص الشرعية المختلفة في هذا الشأن ، وطبقها رسول           . وحث على الالتزام ا     

  . وخلفاؤه من بعده ، وما زالت تطبق مع قيام كل حكومة عادلة االله 
 على   والقضاء في الإسلام إحدى وسائل تحقيق العدل والمساواة في اتمع ، حيث يقوم القضاء             

ركائز وأساسات جوهرية ، دف إلى تحقيق الغرض من القضاء  وهو إيصال الحقوق إلى ذويها                
  .وهذا هو العدل بعينه في مجال القضاء. وفصل التراع بين المتخاصمين 

ومن المباديء التي يقوم عليها القضاء في الإسلام ، ويترتب على تطبيقه إقامة جانب مهم مـن                 
طاء كل من المتخاصمين الحرية التامة في الدفاع عن نفسه ومناقشة مـا             جوانب العدل ، هو إع    

وقد وقع اختياري على هذا المبدأ ليكون عنوانا لبحثـي          . يتعلق بالدعوى التي هو أحد أطرافها     
  :لأمور عدة أهمها ما يلي

إظهار وإبراز جانب مشرق من جوانب الفقه الإسلامي في مجال القضاء ، والتأكيد علـى                -١
 ،لتـشريع ، وأن فقهنـا غزيـر بأحكامـه         ء المسلمين عن غيرهم في أمور الفقه وا       استغنا

وأن ما تضمنه يعد مفخرة لنا نباهي ـا         . وتشريعاته ، ولا ينقصنا إلا تطبيقه والعمل به         
  . الأمم
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 وأن مـا    - كعادا دائما  –أن الشريعة الإسلامية قد حازت قصب السبق في هذا اال            -٢
 المنظمات والمعاهدات  الدولية المعاصرة من مبادئ ما هو إلا تحصيل            تنادي به أو تدعو له    

وأن هـذه المواثيـق   . حاصل لما سبق أن أقرته الشريعة بصورة أكثـر تحقيقـا للعـدل        
والمعاهدات ليست بجديدة من حيث مضموا وأهدافها ، وإن كانت تبدو جديـدة مـن             

 .حيث شكلها وصياغتها
 ، خاصة أن هناك الكثير من المتـداعيين يجهـل ذلـك ،              إعلام طرفي الدعوى ذا الحق     -٣

 يحق له ذلـك ، وقـد        اوينساق لرغبة بعض القضاة في الصمت أو عدم الاعتراض عندم         
 .يعجز نتيجة لذلك عن الدفاع عن نفسه وبالتالي ضياع حقه

 والمناقشة ، وأن تمكينـهم مـن ذلـك          عتنبيه بعض القضاة إلى حق المتخاصمين في الدفا        -٤
في إبانة وجه الحق في القضية المعروضة أمامه ، وإلزام القضاة بعدم التعـسف في               يساعده  

 . التعامل مع المتخاصمين بمنعهما أو أحدهما من هذا الحق
وأخيرا تأصيل المواد النظامية التي وردت في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربيـة               -٥

لفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المختلفـة ،       السعودية ذا الشأن ، وأا مواد مستقاة من ا        
 .ولا تخرج عما دلت عليه النصوص ، واجتهادات الفقهاء 

وقد سلكت في هذا البحث منهجا تقليديا لا يختلف عن منـهج كـثير مـن البـاحثين                    
  .الشرعيين، وحرصت على الالتزام به ما استطعت

  : ومن أبرز صور هذا المنهج في ما يلي
 حق الدفاع والمناقشة التي وردت في الفقه الإسلامي ، وذلـك            تتحديد أبرز حالا   -١

بالرجوع إلى المصادر والمراجع المعتمدة في كل مذهب فقهي من المـذاهب الـسنية              
  . المعروفة ، مع الاستفادة في تحديد بعض الحالات من المراجع الحديثة الموثوقة

 . حسب توفرهاعرض الأدلة الشرعية لكل حالة من الحالات التي أوردا -٢
إذا كان الدليل من القرآن الكريم ذكرت رقم الآية والسورة التي اشتملت عليهـا،        -٣

 .وقد أحتاج إلى شرح الآية بالرجوع إلى بعض التفاسير المشهورة
فإن كان الحـديث في صـحيح       ‘ وفي حالة كون الدليل من السنة النبوية الشريفة          -٤
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أما إذا لم يرد فيهما وورد في غيرهما        . البخاري ومسلم أو في أحدهما اكتفيت بذلك      
 .من كتب السنة المعتبرة أقوم بتخريجه وذكر درجته بقدر المتاح
  . وكذلك فعلت فيما يتعلق بالآثار الواردة في هذا البحث

إذا احتاجت مسألة من المسائل إلى شرح مفصل ، أو تحدث عنها أحد الفقهاء ولها علاقة                 -٦
 يطول الفصل بين الموضوعات في صلب البحث فإنني         مباشرة بموضوع البحث ، وحتى لا     

 .أقوم بإيرادها مفصلة في الحاشية ، لتتم الفائدة 
رغبة في الاختصار غير المخل ، ومنعا للإطالة في بعض الصور ، وحتى لا يخرج البحـث                  -٧

عن الغرض المقصود منه ، فقد آثرت عدم الدخول في سرد خلافات الفقهـاء وأدلتـهم                
ض الصور مثل القضاء على الغائب ونحوها ، واكتفيـت بمـا يوصـل إلى               المطولة في بع  

  .المقصود بأقصر الطرق
قمت بسرد المراجع الفقهية في الحاشية على أساس التسلسل التاريخي للمذاهب ، فأبـدأ               -٨

بمراجع الحنفية ثم المالكية فالشافعية ثم الحنابلة ، فإن وجِدت مراجع فقهية حديثة وضعتها              
وفي حالة الرجوع إلى كتب التفسير المشهورة أضعها        . ذاهب الفقهية السابقة  بعد كتب الم  

 .قبل كتب المذاهب الفقهية غالبا
  وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وفصلين، خصصت الأول منهما للحديث عـن حريـة               

أما الفـصل الثـاني فكـان       . المتخاصمين في الدفاع والمناقشة كما وردت في الفقه الإسلامي        
لحديث عن تطبيقات هذه الحريـة في نظـام المرافعـات الـشرعية في المملكـة العربيـة                  ل

  .وإيراد أبرز الصور التي اقتضتها ضرورة العصر ،ولها علاقة مباشرة بموضوع البحث.السعودية
 وفي اية البحث بذلت جهدي من أجل صياغة نتائج مختصرة للبحث ، تم التركيز فيها علـى                 

  . ه والنظام المقارنة بين الفق
هذا وأسأل االله تعالى أن يكون فيما كتبته المتعة والفائدة ، وأن ينفـع بـه كـل مـن يطلـع          

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.عليه
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  الفصل الأول
  حرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة في الفقه الإسلامي

همة والأساسية في القضاء الإسلامي     ئ الم يعتبر مبدأ حرية الدفاع والمناقشة من المباد        
ذلك أن مهمة القاضي الأساسـية      .  مشروع لا يجوز الإخلال به ، أو التقليل من شأنه            حق، و 
 وفصل التراع ، وهو لا يتمكن من تحقيق هذا الهدف إذا لم يعط               ، إيصال الحقوق إلى ذويها   هي  

 بعيـداً عـن القيـود     ، حريـة والدفاع عن قضيته بكـل    ،  كل طرف الحق في إبداء ما لديه        
  .والتصرفات التي تؤثر على مجرى سير الدعوى 

ولا يفهم من إقرار القضاء الإسلامي لهذا المبدأ والأخذ به ، أن لكل من المتداعيين أن يقـول           
 لأن قواعد القضاء الشرعي ومبادئـه تـرفض         ؛ما يشاء حتى لو وصل به الأمر إلى الشتم أو المشاجرة            

   .)١(وتعطي القاضي الحق في تأديب من يصدر منه مثل هذا التصرف ، هذا التصرف 
لأثـر ، ومـا     اوحق الدفاع والمناقشة في الشريعة الإسلامية ثابت بالكتاب والسنة و         

  .  اجتهاد فقهاء الإسلام وضحهأ
  -:ومن أبرز صور حق الدفاع والمناقشة للمتخاصمين في الفقه الإسلامي ما يلي 

   .أقوال طرفي الخصومة على السواءإلزام القاضي بسماع  -١
  -:ومما يدل على ذلك ما يلي 

$ ®: قوله تعالى  - أ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ β Î) óΟ ä. u™ !% y` 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù  (2)〈 الآية 

ن واجب على الولاة والقضاة وغيرهم       والأمر بالتثبت والتبي    ، سق هنا الكاذب  االمراد بالف و
 وعدم الاكتفاء    ، ن والتثبت سماع ما عند الخصمين     لي أمور المسلمين ، ومن صور التبي      ممن ي 

 وهذا نص صريح على حرية دفاع الإنسان عن نفسه ومناقشة ما يورده             .بما يورده أحدهم  
  .خصمه أو القاضي أو الشهود 

الفاسق ليحتاط لـه    يأمر تعالى بالتثبت في خبر      : (وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير رحمه االله          
لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد                 
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    ((3)ى االله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين 
ول ، ولا معنى للتثبت بعد إنفـاذ   بأن االله تعالى أمر بالتثبت قبل الق      ( ويقول القرطبي في تفسيره     

   .(4) )كم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة الحكم ، فإذا ح
إنمـا  : ( قال الذي روته أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله            حديث الرسول     - ج

أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض فأقـضي                
) ا أقطع له قطعة من النار     على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنم            

 أعطى كـلا مـن       ففي هذا الحديث دليل واضح على أن الرسول           (5)متفق عليه   
  .الخصمين حقه في عرض دعواه ، ولم يقتصر على أحد طرفي الدعوى دون الآخر

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى         : "  أنه قال    - رضي االله عنه   –وعن علي     - ح
رسول االله ترسلني وأنا حديث السن ولاعلم لي بالقـضاء ؟            يا : اليمن قاضياً ، فقلت   

فـلا  إن االله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ، فإذا جلس بين يديك الخـصمان              : فقال  
 حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء                تقضين
وجيـه كـريم مـن       وهذا ت  .(6) "فما زلت قاضياً وما شككت في قضاء بعد       : ، قال 

 على وجوب سماع الخصمين عند المرافعة وقبل القضاء ، لما له من أهميـة               الرسول  
 . فهم القضية وتحري صحة القضاءفي

أتى عمر بن الخطـاب     : وروى ابن حزم بإسناده عن عمرو بن عثمان بن عفان قال              - خ
منين أمـا   يا أمير المؤ  : تحضر خصمك ؟ فقال له      : رجل قد فقئت عينه ، فقال له عمر         

فلعلك قد فقأت عيني خـصمك معـاً ،         : بك من الغضب إلا ما أرى ؟ فقال له عمر         
إذا سمعت حجة الآخـر بـان       : رـمه وقد فقئت عيناه معاً ، فقال عم       ـفحضر خص 

   .(7) القضاء 
إذا جاءك الرجل وقد سقطت     : "  وعن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه قال           -هـ  - د

  .(8) " يأتي خصمه تقض له حتى عيناه في يده فلا
  .ويقال عن الأثرين في توجيههما ما قيل عن حديث علي رضي االله عنه    
 وإمهال كل   ،ه أو دفوعه أو إكمالها    جإعطاء كل من الخصمين الوقت الكافي لتحضير حج        -٢
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  .منهما مدة كافية لإعداد وإحضار ما يخصه في القضية 
ومـن  : ( نه إلى أبي موسى قوله      رد في كتاب عمر رضي االله ع      مما يدل على ذلك ما و     و

   .)٩()  فاضرب له أمداً ينتهي إليه ةادعى حقاً غائباً أو بين
لقاضي أن يعطي كلاً من الخـصمين       لوقد نص الفقهاء رحمهم االله تعالى على أنه ينبغي            

  ولأنه لو لم يفعـل      ، الوقت الكافي لتحضير بيناته أو دفوعه أو إكمالها ، لأن هذا من تمام العدل             
 المدعي أن معه بينـة غائبـة ،   ذكرذلك وعجل بالحكم لبطل حق من له الحق ، وبناء عليه إذا  

، دة معنيةبم على خلاف بين الفقهاء في تحديد ذلك        ، فسأل أمداً تحضر فيه حجة أجيب إلى ذلك       
 ولكن الصحيح عدم تقديرها وأن مرجع ذلك حسب الحاجة وما يؤدي إليه اجتهاد القاضـي              

ن يشترط هنا ألا يظهر عناده ومدافعته للحاكم فإن ظهر ذلك لم يضرب له أمداً ،                لك. وتقديره
 وهو تمام العدل ، وفي إعطائه مهله في هـذه           الأمد ، بل يفصل في الخصومة لزوال مبرر ضرب        

  .لعدل لالحالة إبطال 
نة خصمه ،   يوكذلك الحال لو طلب المدعي عليه إمهاله ليأتي بالوجه الذي يرد به على ب             

   .)١٠(الوقت ما يكفي حسب اجتهاده من فإن القاضي يمهله 
  -:وجوب التسوية بين المتخاصمين  -٣

التسوية بين المتخاصمين أمام القضاء من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام القـضاء               
ة النبويـة وسـنة الخلفـاء       وقد ورد الأمر به في القرآن الكريم والـسن        . في الإسلام   
  .الراشدين

ياأَيها الَّذِين ءَامنوا كُونـوا قَـوامِين       [  القرآن الكريم ورد النص عليه في قوله تعالى       ففي  
        بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَواءَ لِلَّهِ ودهطِ شى أَنْ     : إلى قوله تعالى  … بِالْقِسـووا الْهبِعتفَلا ت

إِنْ تدِلُوا وعا تبِيرلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا فَإِنَّ اللَّهرِضعت وا أَو١١(]لْو( .  

همـا  : أنـه قـال   ]  وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا     : [ بن عباس في معنى قوله تعالى     ا عن   جاءوقد  
  . )١٢(عراضه لأحدهما على الآخرإالرجلان يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي و

والتـسوية بـين    . )١٣()إن االله يـأمر بالعـدل       (  به ضمناً في قوله تعالى       ورد الأمر و
  .المتخاصمين صورة من صور العدل المأمور به في هذه الآية
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: في كتابه لأبي موسى الأشعري    أنه قال    الأثر عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه          وفي
 ولا يطمـع    س بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس الضعيف من عـدلك             آ

   .)١٤( حنيك الشريف في 

ليتـوج مـا جـاءت بـه        لي لهذا المبدأ في الشريعة الإسلامية       م التطبيق الع  وقد جاء 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم      أحد   فقط ورد عن      واحد  وسأكتفي بمثال  .النصوص

    :بنص الحديث عن الرسول 

 بن كعب عند زيد بن بن        تداعى مع أبي   هأنفقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه          
ئناك لتقضي بيننا وفي بيته يـؤتي       ج: خلا عليه قال له عمر    دثابت، فأتى مع خصمه زيداً في مترله فلما         

: ها هنا يا أمير المؤمنين، فقال عمر      : وقال الحكم، فتنحى زيد عن صدر فراشه وألقى بوسادة إلى عمر         
دعى أبي وأنكر عمـر     اني مع خصمي، فجلسا بين يديه ف      جرت يا زيد في أول قضائك، ولكن أجلس       

رضي االله عنهما، فقال زيد لأبي أعف أمير المؤمنين من اليمين وما كنت لأسألها لأحد غيره، فحلـف                  
ورجل من عـرض     عمر رضي االله تعالى عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر               

  . )١٥(ءالمسلمين عنده سوا

 أو  ةً مـوجز  وأوردوهـا بـصورة   ،  في مؤلفام    هذه المسألة    عنقهاء  وقد تحدث الف  
 المسائل التي هي ينبغي على القاضي التسوية فيها بين المتخاصـمين في             همحصر بعض و ً.ةصلفم

   -:خمسة أشياء هي 

في الدخول عليه ، وفي الجلوس بين يديه ، والإقبال عليهما ، والاسـتماع منـهما ،                 
   .)١٦(والحكم عليهما 

وجملته أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من           ( في المغني لابن قدامة     و
 ـالس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه ، والإنصات إليهما ، والاسـتماع م             هما ، ن

  .)١٧() حنيفة والشافعي ، ولا أعلم فيه مخالفاًوأبيوهذا قول شريح 

لاقة مباشرة بمسألة حرية الدفاع والمناقـشة       ذا الخصوص مما له ع     الفقهاء   مما ذكره و 
بأن في تقديم أحد الخصمين أو اختصاصه       : المساواة بين المتخاصمين فقالوا     ب الأمر   فيلعلة  بيام ل 
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ثبـت  يطمعه في أن يكون الحكم له فيقوى قلبه و        :  إحداهما ينبمجلس أو إكرام ونحوها مفسدت    
خر ييأس من عدله ، ويضعف قلبه ، وقد يعجز          أن الآ :  على خصمه ، والثانية      ويجترئ ،   جنانه

   . )١٨(عن إقامة حجته ، فيؤدي ذلك إلى ترك حقه لما يتوهمه من ميل القاضي إلى خصمه

ويلحق بما سبق منع القاضي من مسارة أحد الخصمين أو ضيافته ، أو تلقـين أحـد                  
 ، أو يقطب جبينه إذا      الخصمين حجته أو تلقين الشاهد ، أو يظهر الملل من الخصوم أو أحدهما            

كل ذلك لما يسببه من كـسر قلـب         . أحدهما  تقدم إليه خصمان أو أحدهما ، أو أن ينتهرهما أو           
الـدفاع عـن    يعجز عن    و تها ، ستطيع إقام ي عن إظهار حجته فلا      ه لسان  ، وانعقاد  أحدهما أو كليهما  

   )١٩(حقه فيوجب التهمة 

بدأ المساواة بين المتخاصمين وما لـه        إقرار م  فيوذا يتضح حكمة التشريع الإسلامي      
من الأثر الواضح على حرية كل من المتخاصمين في الدفاع والمناقشة ، بعيداً عن أية مـؤثرات                 

  . أو معوقات 

 ولكن يجوز في الجملـة      )٢٠( .الأصل عند المرافعة وصدور الحكم حضور طرفي الخصومة        -٤
  -:القضاء على الغائب بشروط معينة منها 

 ـ     ولا له  بالبينة على غائب     أنه لا يقضي    - أ  أو شـرعاً أو     ةً إلا بحضور نائبـه حقيق
 مثال و . فجائز   لإقرار وهذا عند الأحناف في الحقوق المالية ، أما القضاء على الغائب با            .حكماً

ثة عندما ينتـصب خـصماً عـن    أو أحد الور  ،  تولى الوقف   مالنائب حقيقة الوكيل والوصي و    
  .ونحوها . الباقين

بأن يكون  : ومثال النائب حكماً    . الوصي الذي نصبه القاضي     :  شرعاً   ال النائب مثو
لى الحاضر ، كما إذا برهن على ذي اليد أنـه اشـترى             ع على الغائب سبباً لما يدعى       ىما يدع 

 ـ ، فإن هذا ي    الدار من فلان الغائب فحكم الحاكم على ذي اليد الحاضر           ـ ونك  علـى   ا حكم
    )٢١(.يست حقيقيةوالنيابة هنا حكمية ولالغائب أيضاً 

ولا يخفى أن اشتراط هذا الشرط فيه تحقيق لمبدأ حرية الدفاع والمناقشة ، لأنه بحضور               
  .الطرفين تنجلي الحقيقة 
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أن الغائب إذا قدم قبل الحكم وقف الحكم على حضوره ، فإن خرج الشهود لم                - ب
الـشافعية  ح وهذا عنـد     نه من الجر  يحكم عليه ، ولم تجب إعادة البينة ، لكن يخبره بالحال ويمكّ           

   .)٢٢(الحنابلة و

وإظهـار  ،  الاعتراض على الحكـم     في  لغائب المحكوم عليه عند قدومه      ا  حق    -  ج
   .)٢٣( الإبراءنة الخصم بالأداء أو يأو معارضة ب، حجته والقدح في البينة 

 يؤكد على رعاية الفقه الإسلامي لحق الخصم في          ، وهذا الحق للغائب كغيره مما سبق     
 نظـر الـدعوى أو بعـد        ذلك أثناء سواء كان   ،  اع والمناقشة في مختلف الصور المشروعة       الدف

  .الحكم

بصورة تامة إما لغيبته أو ضعفه أو عـدم        مراعاة أحوال من لا يستطيع الدفاع أو المناقشة          -٥
 . أهليته ،أو إعاقته أو غير ذلك من الأسباب

  -: يلي  في الفقه الإسلامي صور عدة أهمها ماه المراعاةولهذ

سـتنابة  ا(:  ومن تعريفات الوكالة أا     . مشروعية الوكالة في الفقه الإسلامي        - أ
   . )٢٤()ما له فعله حال الحياة يجائز التصرف مثله ف

  .وقد ثبت مشروعية الوكالة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول 

 }مساكِينِ والْعامِلِين علَيها  إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْ   { :ه تعالى ـــفمن الكتاب قول  
  .حيث جوز العمل عليها وهو بحكم النيابة عن المستحقين  (25)

فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقِكُم هذِهِ إلَى الْمدِينةِ فَلْينظُر أَيها أَزكَـى طَعامـا            { : وقوله تعالى   
 هقٍ مِنبِرِز أْتِكُم٢٧( أهل الكهف أحدهم ليأتي لهم بالطعام وهذا توكيل  فقد ناب. (26)} فَلْي(.   

 ما يدل على مـشروعية       السنة القولية والفعلية عن النبي      أحاديث   اشتملتوقد  
  : ومن هذه الأحاديث ما يلي . الوكالة 

ي فَأَعطَانِ، عرِض لِلنبِي صلى االله عليه وسلم جلَب        :{ عن عروةَ بنِ الْجعدِ قَالَ     -
فَـساومت  ، فَأَتيت الْجلَـب    : قَالَ  . فَاشترِ لَنا شاةً    ، ائْتِ الْجلَب   ، يا عروةُ   : فَقَالَ  ، دِينارا  

  هاحِبارٍ    ، صنِ بِدِينياتت شيرتا   ، فَاشموقُها   ، فَجِئْت أَسمهأَقُود ـلٌ بِـالطَّرِيقِ      ، أَوجنِي رفَلَقِي ،



 ٩٩              سعد بن محمد ظفير.  د-ة المتخاصمين في الدفاع والمناقشة في الفقه الإسلامي حري           

ماوارٍ     ، نِي  فَساةً بِدِينش هت مِناةِ         ، فَبِعبِالشارِ وينصلى االله عليه وسلم بِالد بِيت النيفَقُلْت . فَأَت :
. فَحدثْته الْحدِيثَ   : وصنعت كَيف ؟ قَالَ   : قَالَ  . وهذِهِ شاتكُم   ، هذَا دِيناركُم   ، يا رسولَ اللَّهِ    

  (28). } م بارِك لَه فِي صفْقَةِ يمِينِهِ اللَّه: قَالَ 

أَردت الْخروج إلَـى    : قَالَ  ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      { بِإِسنادِهِ  ، وروى أَبو داود     -
  ربيخ ،          ولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَقُلْت لَهست ريإلَى    : فَأَت وجرت الْخدي أَرإن
  ربيكِيلِي   : فَقَالَ  . خقًا      ، ائْتِ وسو رشةَ عسمخ هذْ مِنةً     ، فَخك آيى مِنغتفَإِنْ اب ،

 (30) . } (29)فَضع يدك علَى ترقُوتِهِ

- جاءوهنع    } رِيمةَ الضيأُم نو برمكَّلَ عو هةَ، أَنبِيبح ولِ نِكَاحِ أُم(31) فِي قَب ،
 (32) }. وأَبا رافِعٍ فِي قَبولِ نِكَاحِ ميمونةَ 

لَةِ أما الإجماع فقدمكَالَةِ فِي الْجازِ الْوولَى جةُ عالْأُم تعم(33). أَج  

 يحتاج  فَإِنه لَا يمكِن كُلَّ واحِدٍ فِعلُ ما      ؛ ِ أَنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إلَى ذَلِك       .:  ومن المعقول   
  (34) .فَدعت الْحاجةُ إلَيها ، إلَيهِ 

ومعناها العام التصرف   . والمقصود ا تنفيذ القول على الغير       : الولاية على الغير     - ب
   .)٣٥(ده الصغير أو انون أو السفيه ، وكذا القاضي والإمام لللغير بحكم الشرع ، كالوالد لو

اضحة وظاهرة للعيان ، إذ من المعروف أن كلاً         وعلاقة الولاية بموضوع البحث هذا و     
أو المطالبة بحقه إن كـان      ،  من الصغير وانون لا يملك الدفاع عن نفسه إن كان مدعى عليه             

وقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنـه        . مدعياً ، فلابد من وجود الولي الذي يمكنه القيام بذلك           
لاً للتصرفات الشرعية ، والصغير وانون ليـسا        يشترط في المدعي والمدعى عليه أن يكون أه       
فيطالب لهما بحقهما أو يـدفع عنـهما ممثلـهما          . كذلك لا في الدعوى ولا في الجواب عنها         

   .)٣٦(الشرعي وهو الولي 

  . متفرعة عن هذه المسألة تفصيلاتوللفقهاء 

 بعد   في حكمهما في إظهار حججهم     نوقد نص الفقهاء على حق الصغير وانون وم        
  .اكتمال أهليتهم إما بالبلوغ أو زوال الجنون أو غيره من الموانع 
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وإظهار الحجة قد يكون بالقدح في البينة التي أقيمت ضده ، أو المعارضة ببينة يقيمها               
   .)٣٧(على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه 

نسان غيره مقامه بعد وفاته     إقامة الإ (:والمقصود به عند الفقهاء هو      :   الإيصاء    -  ج
لشخص المقام  ا الصغار ورعايتهم ، وذلك      هولادأفي تصرف من التصرفات ، أو في تدبير شؤون          

   .)٣٨( )يسمى الوصي

لإيصاء ثابت بإجماع الصحابة رضي االله عنهم ، فقد كان يوصي بعضهم إلى بعـض               او
  . من غير إنكار على أحدهم في ذلك 

لوديعة والوكالة في الحياة بجامع أن كلاً منهم وكالة وأمانة          وثابت أيضاً بالقياس على ا    
   .)٣٩(والوديعة والوكالة جائزة فكذلك الإيصاء 

فالوصي كالولي  . ويقال عن علاقة الإيصاء بحرية الدفاع والمناقشة ما قيل عن الولاية            
   .)٤٠(أحياناً في المطالبة والدفاع 

 القاضـي   آدابأجمع الفقهاء على أن من      :  الاستعانة بمترجم لمن لا يحسن العربية        -د
 مترجم لمن لا يعرف لسانه ليكون عوناً له على مواجهة أي قضية يترافع فيهـا خـصمان                  اتخاذ

علـى  ( .)٤١( فيفسر المترجم له لغة الأعجمـي     ،  أو أحدهما أعجمي والآخر عربي      ،  أعجميان  
 مما لا يتعلـق     )روطه ونحو ذلك  خلاف بين الفقهاء في حكم اتخاذ المترجم والعدد المعتبر له وش          

    .(42)بموضوع بحثناً 

ومشروعية الاستعانة بمترجم من قبل القاضي يؤكد اهتمام الفقه الإسلامي بمـسألة              
  ، إذ أن هذا الأمر يعطي من لا يحسن العربية الحق في أن يقول ما لديه              ،  حرية الدفاع والمناقشة    

 وفي المقابل يتمكن القاضي من فهـم        .اً بيناً   مع ثقته بان كلامه سوف يصل إلى القاضي واضح        
 غيرها ممـا يتـصل بالـدعوى        غرض الأعجمي ودعواه سواء كانت بالإدعاء أو بالإجابة أو        

  .والحكم

  . كالأخرس والأصم ه  مراعاة أحوال من به إعاقة تحول دون فهم مراد–  هـ 

ل وبـين   ين أنه فص  من صور اهتمام الفقه الإسلامي بحرية الدفاع والمناقشة للمتخاصم        
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ووضع القواعد والـشروط    .  ووضع لكل حالة ما يناسبها لتحقيق هذا الغرض           ، جميع أحوالهم 
 ولم يقتصر الفقه الإسلامي علـى       .التي تكفل لكل منهما ممارسة هذا الحق دون ظلم أو مجاوزة            

  كـأن  عاديـة بيان أحوال المتخاصمين في الأحوال العادية فقط ، بل شمل أيضاً الأحوال غير ال             
  .حد أطراف الدعوى أو كليهما أخرساً أو أصماً أيكون 

أو التضييق   رففي الأخرس وضع الفقهاء قيوداً على قبول ما يصدر منه ، ليس للحج            
 حتى لا يكون في ذلـك        ، نه مطابق لما فهم منه    عولكن للتحقق والتأكد من أن ما صدر        ،  عليه  

  .على غير ما أراد أو تفسير مقصده ، إضاعة حقوقه بإضرار به 

  -:ومن أبرز ما ذكره الفقهاء في هذا الشأن ما يلي 

من المعلوم أن وسيلة التفاهم مع الأخرس هي الإشارة ، وقد اشترط الفقهاء لاعتبارها قائمة                - ١
كذلك الحكم إذا كـان     و. مقام النطق فيما لابد فيه من العبارة أن تكون مفهومة ومعهودة            

 عن إشـارة يفهـم ـا        ة بعض العلماء قبول الكتابة مفرد     ع ومن )٤٣(.ة  ـقادراً على الكتاب  
  )٤٤( .المقصود

 بعض الفقهاء عدم قبول الإشارة وإن كانت مفهومة إذا أقر بما يوجب عقوبـة               استثنى  -٢
  .)٤٥(أن الحدود تدرأ بالشبهات: والقاعدة . لاحتمال الشبهة ، حدية 

   .)٤٦(هومة لا تقوم مقام النطق فيه  وأن إشارة الأخرس المف ،لعانالاستثنى بعض العلماء  - ٣

  . الـيمين بالإشـارة    انعقاد على الأخرس فمن العلماء من يرى عدم         ةإذا توجهت البين   -٤
  -:ومنهم من يرى صحتها ولكنه يشترط لذلك أمران 

  . فهم عنه فهم ويأن يكون الأخرس ي  - أ

يصدر  وفهم القاضي لما      ، أن يستحلف الأخرس بطريقة تكفل فهمه لما يحلف عليه          -   ب 
أي : عليك عهد االله إن كان لهذا عليك هذا الحق؟ ويشير الأخرس برأسـه              : فيقول له القاضي    ،  عنه
   .)٤٧(نعم 

 فإنـه لا اعتبـار    ،ولا يقدر على الكتابة، أما إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة    
عليـه  يعتبر كالغائب ويجـري     :  وقيل   . وحكمه كانون ، ولا تصح الدعوى عليه          .لإشارته
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   .)٤٨(حكمه 

 لحق بعض العلماء الأصم بالأخرس من حيث أنه إن كانت لـه إشـارة مفهمـة               أو
: إما أن يكون كاتباً فيجوز أن يقـال     : فكالناطق ، وإن لم تكن له إشارة مفهمة فلا يخلو الحال            

فحكمه كالغائـب ، ويجـري عليـه        كتابته دعوى وجواباً كعبارة الناطق ، وإن لم يكن كاتباً           
   .)٤٩(وقيل يعتبر كانون لا تصح الدعوى عليه  .حكمه

كل عنها صـراحة    ونويرى بعضهم أن اليمين إذا توجهت في الدعوى المتعلقة بالمعاملات            
 أن يكون من وجهت إليه الـيمين        :ل من الأعذار  عِوج. أو دلالة بلا عذر فإن القاضي يحكم بنكوله         

   .)٥٠( صماأ

وهذا من صور إعطاء الخصم الحرية      . كم بنكوله   ومعنى هذا أن حقه لا يسقط ولا يح       
  . له في عدم الحكم بنكوله اًم عنده عذرمالتامة في الدفاع عن حقوقه ، واعتبار حالة الص

  :المدعى عليه الساكت عن جواب الدعوى   - و

       على ذلك ، فإن القاضي ينظـر في         إذا سكت المدعى عليه عن جواب الدعوى وأصر 
وقـد  ( ذر كمرض من خرس ونحوه فيتعامل معه على هذا الأساس           فإن كان سكوته لع   : حاله  

 وإن كان لدهشة أو غباوة شرح له القاضي الحال ثم أصـدر             .)سبق بيان حكم الأخرس قريباً      
يؤخذ منه كفيل ثم يسأل جيرانه عسى أن يكون به آفة في لسانه أو              : وقيل  . حكمه بعد ذلك    

 إذا كان إصراره على السكوت بدون عـذر عـن           أما .  فإن كان به آفة فهي عذر له          ، سمعه
  .الكلام فإن صمته لا يجوز ، لأنه ليس من شريعة الإسلام وظاهر الأخبار تحريمه 

 اليمين فإن سكت    وتوجه إليه ،  وفي هذه الحالة يرى جمهور العلماء أنه كالمنكر للمدعى به           
ومنهم من يرى أنـه يكـرر    .أيضاً ولم يظهر سببه فيحكم بأنه ناكل عن اليمين ويحلف المدعي          

وترد اليمين على المدعي بعد أن      ،  عليه القول ثلاث مرات بأنه إذا لم يجب فهو ناكل عن اليمين             
  . أجب عن دعواه وإلا جعلتك ناكلاً : يقول له القاضي 

   .)٥١(ويرى آخرون أنه يجبر على الجواب بالأدب المناسب من حبس ونحوه 

 الإسلامي بإبراز ما لدى طـرفي       التشريعلى اهتمام   وفي هذه الإجراءات دليل قوي ع     
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وإيصال الحقـوق إلى ذويهـا ،   ، الدعوى من حجج وبراهين تعين القاضي على إصدار حكمه   
  .ومنع اللجوء إلى وسائل تتسبب في تعطيل الدعوى أو تأخيرها ، أو التعتيم عليها 

عن حقوقها والمحافظـة      مراعاة أحوال المرأة في الدعوى بما يضمن تحقيق دفاعها            - ز
  -: وبيان ذلك كما يلي.على خصوصيتها 

   :قسم الفقهاء المرأة في حال الدعوى إلى قسمين

 الـتي لا    الكهلةوهي التي اعتادت البروز لقضاء حوائجها ، أو هي          : المرأة البرزة   : الأول  
 ـ            .واب  شتحتجب احتجاب ال   ضور إلى   وحكم هذه المرأة كحكم الرجل غالباً ، فهـي تـستطيع الح

  .مجلس القضاء ، ولها حق المطالبة والدفاع بحرية تامة 

 وهي المرأة التي لم يعهد لها الخروج ، أو هي الملازمة للخدر بكـراً               ،المرأة المخدرة   : الثاني  
  .كانت أو ثيباً ولا يراها غير المحارم من الرجال وإن خرجت لحاجة 

 ولكن الفقهاء   .البة بحقوقها والدفاع عنها     أن لها الحق أيضاً في المط     : وحكم هذه المرأة     -
فيرى بعض العلمـاء أـا تـؤمر        : اختلفوا في كيفية تعامل القاضي معها إذا وجهت إليها الدعوى           

وإذا توجهت اليمين عليها بعث الحـاكم       ،  بالتوكيل ، والوكيل يقوم مقامها من غير حاجة لحضورها          
 .أميناً معه شاهدان يستحلفها بحضرما 

أن القاضي يبعث إليها من يفصل بينها وبين خصمها إذا كان مأذونـاً             : ى آخرون   وير -
أو شهد اثنـان    ،  له في الاستخلاف ، وتكون إجابة المرأة من وراء الستر إن اعترف الخصم أا هي                

 فإن تعذر ذلك فيرى بعض العلماء أا تلتحف بجلباا وتخرج من وراء الـستر               .من محارمها أا هي     
 الحال تغليظ الـيمين عليهـا       يقتضمجلس الحكم لموضع الحاجة ، وعند الحلف تحلف مكاا ما لم            إلى  

 .فتحضر إلى المكان المطلوب كالجامع مثلاً ، بالمكان 

   . )٥٢( يرى أنه يلزمها الحضور كغيرها من المدعى عليهم نومن العلماء م  -
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  الفصل الثا�ي
   الشرعية �ظام المرافعات الدفاع والمناقشة في فيلمتخاصميناحرية 

  في المملكة العربية السعودية
 الكثير من المبـادئ     )٥٣(تضمن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية         

والقواعد التي تضمن لكل من المتخاصمين الحرية التامة في الدفاع والمناقشة التي أوردها فقهاء              
 ففقهاء المـسلمين القـدامى كانـت         ، رابة في هذا  ولا غ ) وسبق ذكرها   ( المسلمين القدامى   

. مصادرهم الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي            
: ادة الأولى من النظام تنص على أن      فالم. ونظام المرافعات السعودي يؤكد التزامه بتلك المصادر        

 عليه الكتاب   أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلّ     تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها       (
وأضـاف    . ) .…وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة            . والسنة  

 ،نظام المرافعات لتلك القواعد الشرعية التي أوردها الفقهاء أموراً أخرى تطلبتها ظروف العصر            
 التي يترتب عليها مـصلحة       بعض الأنظمة  مر في سن   الأ وليّ، ومسؤولية   وتطور أحوال اتمع    

  .تعارض مع أحكام الشرع تلا و للأمة
نظـام  التي تضمنها   وعندما نستعرض أبرز صور حق المتخاصمين في الدفاع والمناقشة          

مواده قد ضمن هذا الحـق وأكـد        المرافعات في المملكة العربية السعودية نجد أنه في كثير من           
  .تتناسب مع التطور والتقدم الذي تشهده الأنظمة العدلية في المملكة، وأبرزه بصورة عليه

وأولى الضمانات في هذا النظام في بابه الأول هو مـا نـصت عليـه المـادة الأولى                  
  .من خضوع كل القضايا المنظورة أمام القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية ) قريباًالمذكورة (

تفـصيل  ولهذا الحق وغيره من اهتمـام وبيـان         وقد علمنا مما سبق ما أولته الشريعة        
   .ذلكل

 على منع أعوان القاضي كالكاتب والمحضر وغيره من         صن  :وفي الباب نفسه أيضاً      
مباشرة أي عمل يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة م أو بأزواجهم أو بأقارم أو                
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ومعلـوم   .) ٥٤(يقع مخالفاً لهذا المنـع    والحكم ببطلان أي عمل     . أصهارهم حتى الدرجة الرابعة     
مقدار الضرر الذي سيصيب الطرف الثاني في الدعوى في حالة مباشرة أعوان القاضي لتلـك               

   .الأعمال في الدعاوى الخاصة م أو بأقارم وغيرهم ممن نص النظام عليهم

 ـ     :رفع الدعوى وقيدها  : عنوان  تحت  وفي الباب الثالث     واد  تضمن النظام عدداً من الم
  -:المتعلقة بمبدأ حرية الدفاع والمناقشة ويمكن حصر ذلك فيما يلي 

  :عدة أمور منها على دعواه في صحيفة تشتمل برفع إلزام المدعي  -١

 والمدعي عندما يقدم دعواه ذه الـصورة        .موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده         
القاضي دون تقييـد لحريتـه أو       يضمن استيفاء تلك الصحيفة لكل ما يريد طرحه أمام          

   .)٥٥(التأثير عليه 

إعطاء المدعى عليه الحق في الاطلاع على صحيفة الدعوى ، وذلك بإرفاق صورة منـها                -٢
والحضور إلى المحكمة    ،    ومنحه الوقت الكافي لإعداد دفاعه      ، مع صورة التبليغ الموجه إليه    

 التفريق في المدة المعطاة له بين       مع ( )٥٦(لتسليم مذكرته بذلك قبل موعد الجلسة المحددة        
   .)٥٧() الدعاوى المستعجلة وغيرها 

 على عـدة    ص ن أما حضور الخصوم وغيام المدرج تحت الباب الرابع من النظام فقد          
  -:الضمانات التالية ) الأول والثاني ( قواعد ذا الخصوص حيث تضمن هذا الباب في فصليه 

 المعين لنظر الدعوى ، سواء بأنفـسهم أو مـن   ضرورة حضور أطراف الدعوى في اليوم  -١
وهذا فيه تحقيق لمبدأ عدم سماع الدعوى من أحد الخصمين إلا بحضور              .)٥٨(ينوب عنهم   

وسبق إيرادها عند الحـديث عمـا أورده        ( والتي وردت النصوص باشتراطه      . خصمه
  ) .الفقهاء 

ن يكون أي منهم وكيلاً عـن       منع القاضي أو المدعي العام وكل العاملين في المحاكم من أ           -٢
مع اسـتثناء   . الخصوم في الدعوى ، ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابعة لها              
وسبب المنع  )٥٩(أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً من هذا المنع            

م الـذي   أو على الخص  ) ناظر القضية   ( عدم التأثير على القاضي     : هنا لأمور عدة أهمها     
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سيولد ذلك التصرف في نفسه الظن والشك وبالتالي يعجز عن إظهار حجته أو يـضعف               
  .عن ذلك 

لمحكوم لإذا تطلب الأمر من القاضي أن يصدر حكمه غيابياً على أحد الأشخاص ، فإن                -٣
 المعارضة في الحكم لـدى المحكمـة        )٦٠(عليه غيابياً خلال المدة المقررة في نظام المرافعات         

رته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقـف نفـاذ                التي أصد 
ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفـاذه ، أو              . الحكم مؤقتاً   

   .)٦١(صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه 

 هذا البـاب     ويعتبر .واشتمل الباب الخامس على كيفية إجراءات الجلسات ونظامها       
 وممـا اشـتمل عليـه     . تعلق بمبدأ حرية الدفاع والمناقشة أمام القاضي        تمن أهم الأبواب التي     

   -:الآتي

ولكن يجوز إجراء المرافعة سراًّ إذا رأى القاضي      ،  ن هذا هو الأصل      وأ .العلانية في المرافعة   -١
غـرض مـن    سواء كان ال  وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم ،             

   .)٦٢(ذلك المحافظة على النظام أو مراعاة الآداب العامة،أو لحرمة الأسرة 

 ـويجوز استثناء تقديم الأ   . وهذا هو الأصل أيضاً     . اشتراط الشفوية في المرافعة      -٢ وال أو  ق
، في ملف القضية  الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها            

   .)٦٣(الضبط مع الإشارة إليها في 

  -:إمهال كل من المتخاصمين المدة الكافية في مواضع عدة أهمها  -٣

 على المستندات لدى الطرف الآخر والـرد       للإطلاعإعطاء الخصوم المهلة المناسبة      - أ
   .)٦٤(عليها 

دفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل،        بإذا دفع أحد الطرفين      - ب
 يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا        لا مع ملاحظة أنه   ،فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك       

   .)٦٥(لعذر شرعي يقبله القاضي 

   .)٦٦( إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء -ج



 ١٠٧              سعد بن محمد ظفير.  د-ة المتخاصمين في الدفاع والمناقشة في الفقه الإسلامي حري           

. لكن ينبغي الإشارة إلى أنه لا ينبغي التوسع في الإمهال بحيث يؤدي إلى غير ما قُصد منـه                   
 قدرته على إحضار الشهود ، أو طلب مهلة طويلـة           إذا قرر الخصم عدم   (ولهذا نص النظام على أنه      

عرفاً تضر بخصمه ، فللقاضي الفصل في الخصومة ويفهمه بأن له حق  إقامة دعواه بسماع شـهوده                  
 (67)) . متى أحضرهم ، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه

 ، فـإن    واب غير ملائم للدعوى   عن الجواب مطلقاً ، أو أجاب بج      المدعى عليه   إذا امتنع    -٤
 من أن القاضي يكرر عليه طلب       )وسبق بيانه  (الفقهاءذكره بعض    بما   القاضي يتعامل معه  

الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها ، فإذا أصر على ذلك عدة ناكلاً بعد إنـذاره ،                 
قاضـي  وكيفية الإنذار أن يقـول ال        .)٦٨(قضيه الوجه الشرعي    يوأجرى في القضية ما     

 ويكرر ذلـك    .دعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك      إذا لم تجب دعوى الم    : للمدعى عليه   
فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلاً ، وأجـرى مـا           . عليه ثلاثاً ويدونه في ضبط القضية       

  )٦٩( .يلزم شرعاً

بخلاف مـا لـو حكـم    ، لدفاع والمناقشة لوفي هذا الإجراء إعطاء فرصة للمدعى عليه      
  . اشرة بعد امتناعه القاضي مب

  .رط أن يكون ذلك قبل النطق بالحكم ولكن بش ،لهقف فتح باب المرافعة مرة أخرى بعد  -٥

 باب المرافعة بمجرد إنتهاء الخصوم من مرافعتهم ، ومع ذلك           يقفل : (٦٦ففي المادة   
فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فـتح                 

المقـصود   و ) .اب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات ، وذلك لأسباب مبررة             ب
يؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلبـام           : هو  بقفل باب الدعوى    

   .)٧٠( من نظام المرافعات ٨٥الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة 

 إذا قرر أحـد المتـداعيين       من نظام المرافعات أنه   ) ٦٦( المادة ومما يدخل في إجراءات   
ا فعلى القاضي سماعها خلال نظر الدعوى وحتى تـصديق          ــة ثم أحضره  ــعجزه عن البين  

  .)٧١(الحكم 

   . )٧٢(ويلزم القاضي أن يدون في الضبط أسباب فتح المرافعة بعد إقفالها 
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إتاحة اـال لطـرفي الـدعوى       صور   صورة من    فقراا التنفيذية و وتعتبر هذه المادة  
  . وأن يقول ما عنده بعد قفل بـاب الـدعوى           ، لإحضار ما لديه مما يرى أنه يعينه في دعواه        

  .  لأسباب مقبولة ذلك أن يكون بشرط 

  وإذا كان في الجلسة أكثر من قاضٍ       .قيام القاضي بتوجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود         -٦
الجلسة هو الذي يتولى توجيـه الأسـئلة إلى الخـصوم           ب القضية ذلك فإن رئيس      لُّلتطَ

والخصوم أن يطلبوا منه توجيـه مـا        ،  والشهود ، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة        
 )٧٣( .يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى

أن السؤال من القاضي والإجابة من الخصوم ، وإعطاء كل          :  والشاهد في هذه المادة     
ن أسئلة إلى خـصمه ممـا هـو متـصل         م طلب من القاضي توجيه ما يريد     خصم الحق في أن ي    

  . بالدعوى يؤكد الالتزام بمبدأ حرية المناقشة 

 .لإدخال والتدخل والطلبات العارضـة    الدفوع وا : وفي الباب السادس تحت عنوان      
، اشتمل الفصل الثالث الخاص بالطلبات العارضة على عدد من المواد المتعلقة بحريـة الـدفاع                

الطلبات العارضة مكتوبـة في     حيث بينت تلك المواد أن من حق أي من طرفي الدعوى تقديم             
هذه الطلبات مشافهة خلال الجلسة     صحيفة تبلغ للخصوم يوم الجلسة ، ويجوز أن يكون تقديم           

وتدون هذه الطلبات في محضر الجلسة ، مع تقييد قبول هذه الطلبات بتقديمها             ،  بحضور الخصم   
   .)٧٤( باب المرافعة قبل إقفال

 كمـا    .ما يحق للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة         (75) ٧٩وقد حددت المادة     
لت اللائحـة   صكما ف  .الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها         (76) ٨٠بينت المادة   

  .التنفيذية أحكام الطلبات العارضة 

 ـ        او    .صومة وانقطاعهـا وتركهـا    شتمل الباب السابع أيضاً على مواد في وقف الخ
  -:ولبعض هذه المواد علاقة مباشرة بمسألة حرية الدفاع ، ويتمثل ذلك فيما يلي 

إعطاء الخصوم حق وقف الدعوى إذا اتفقوا على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة                 -١
   . )٧٧(أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم 
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  (78) . المادة ما يتعلق ا من أحكام وضوابط وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذه      

انقطاع سير الخصومة إذا وجدت أسباب تجعل أحد الخصمين غير قادر على الدفاع عن               -٢
حقه كالوفاة أو فقدان أهلية الخصومة،أو زوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخـصومة              

   .)٧٩(عنه بشرط أن يكون هذا الإجراء قبل يؤ الدعوى للحكم في موضوعها 

 وتمنح المحكمة الموكل أجلاً مناسباً إذا كـان          ، عدم انقطاع سير الخصومة بانتهاء الوكالة      -٣
   .)٨٠(وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً من إنتهاء الوكالة الأولى  فعين قد بادر

  ،بعـض التـصرفات   من  منع العاملين في المحكمة     أن النظام   وإذا كنا قد ذكرنا سابقاً      
فإن الباب الثامن من النظام قد بين الأحكام المتعلقة بالقاضي في هذا            في أحوال معينة ،      كالوكالة

هيالخصوص من حيث تنحعن الحكم ه ورد .  

  -:ا يحقق حرية الدفاع والمناقشة للمتخاصمين في هذا الباب ما يلي  ومم 

اعها ولو كان بدون طلب أحد الخصوم ، وذلـك في           منع القاضي من نظر الدعوى وسم      -١
 شـعور   :حالات خاصة يترتب على قيام القاضي بالنظر فيها سلبيات وشـكوك منـها              

الطرف الآخر في القضية بأن القاضي سيكون مع خصمه ضده وبالتالي يعجز عن إظهـار         
 هـذا المنـع     وقد شمل .  فلا يتحقق مبدأ حرية الدفاع والمناقشة         ،  وينعقد لسانه   ، حجته

  -:للقاضي الأصناف التالية 

  . إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة -أ (

 إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخـصوم في الـدعوى أو مـع                  -ب  
  .زوجته

 وراثته لـه ،   إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم ، أو وصياً ، أو قيماً عليه ، أو مظنة         -ج  
زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابـة أو مـصاهرة إلى    أو كان

  .الدرجة الرابعة ذا الوصي أو القيم

 إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النـسب أو لمـن                  -د  
  .دعوى القائمة يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه ، مصلحة في ال
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 إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان                 -هـ  
ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما ، أو كان قـد                     

  (81)).  أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها 

ه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ،         ئالقاضي أو قضا  ويحكم ببطلان عمل    
وليس هذا فحسب بل إن للخصم إذا وقع هذا البطلان في حكـم             .  لو تم باتفاق الخصوم      حتى

  .)٨٢( آخرمؤيد من محكمة التمييز أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاضٍ

سواء كان هذا الرد والتنحي      ،   نظر والحكم فيها  ال يه عن وتنحالدعوى  جواز رد القاضي     -٢
  : وذلك لأسباب عدة هي  .من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصم

  . إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها -أ (

 إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجتـه بعـد قيـام                  -ب  
ضي ، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى              الدعوى المنظورة أمام القا   

  .المنظورة أمامه 

 إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ، أو لأحد أقاربه ، أو أصـهاره إلى الدرجـة                   -ج  
الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه                  

  .ام القاضي بقصد رده الخصومة قد أقيمت أم

 إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم                -د  
  .أو مساكنته ، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده 

 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم اسـتطاعته               -هـ  
  ) . الحكم بدون تحيز

ذا كان الرد والتنحي بناء على طلب الخصم ، ولم يكن سبب الرد من الأسـباب                وإ
  -: هنا مقيد بشروط هي د فإن قبول طلب الر ،نفاًآالمنصوص عليها فيما ذكرت 

ومـع  . يجب أن يكون الرد قبل تقديم أي دفاع في القضية ، وإلا سقط الحق فيه                 - أ
   )٨٤( .ثبت طالب الرد أنه لا يعلم اأإذا ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو 
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أن يكون طلب الرد قبل قفل باب المرافعة فلا يقبل ، ومن باب أولى ألا يقبـل                  - ب
   .)٨٥(بعد صدور الحكم 

ليه عفإن لم يحضر وحكم     .   حضور المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه بموعد الجلسة           -ج
  .) ٨٦(على الحكم ويبقى له الحق في الاعتراض  ،فلا حق له في طلب الرد

ومما له علاقة بموضوع الحرية     . وفيه تم الحديث عن إجراءات الإثبات       : الباب التاسع   
  :في الدفاع والمناقشة مما تضمنه هذا الباب بفصوله المتعددة ما يلي 

وهذا الإجراء  . حق كل واحد من الخصوم في طلب استجواب خصمه الحاضر            -١
  -:مقيد بأمور هي 

إلا إذا رأت المحكمـة إعطـاء ميعـاد         ،  لإجابة في الجلسة نفسها     أن تكون ا  : الأول  
  .للإجابة 

   .)٨٧(أن تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب : الثاني 

   .)٨٨(أن يكون استجواب أحد الخصوم للآخر عن طريق ناظر القضية : الثالث 

ي لكل واحد من الخصوم حق توجيه ما يراه من أسئلة للشاهد عن طريق القاض              -٢
أما إذا كانت الأسئلة غير منتجة فـلا يلـزم          . إذا كانت تلك الأسئلة تفيد في كشف الحقيقة         

   .)٨٩(القاضي إجابة طلب الخصم في ذلك 

يجوز لكل من المتخاصمين أن يطلب من المحكمة عند الاقتضاء أن تقرر جلـب               -٣
   .)٩٠(ا مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر عليهم إحضاره

غيره من الأبواب السابقة مـن      كوهذا الباب   :وهو خاص بالأحكام    : الباب العاشر   
حيث اشتماله على مواد تؤكد حق كل واحد من الخصوم في أن يدافع عن نفـسه وينـاقش                  

  -:قضيته بحرية تامة ، ويتضح ذلك مما يلي 

ره في  إعطاء كل واحد من المتخاصمين الحق في الاعتراض على الحكم بعد صدو            -١
يجب على المحكمة بعد النطق     ( على أنه    ١٦٥ نصت المادة    حيث. حالة عدم اقتناعه بما تضمنه      

كما يجب عليها إفهام الأولياء     . بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها         
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في و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية في حال صدور الحكـم               
غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمـة سـترفع                   

  ) .القضية إلى محكمة التمييز

   .)٩١( النظر إعادةالاعتراض على الحكم يكون إما بطلب التمييز أو التماس   و

 م على الأحكام في الباب الحادي عشر من النظـا         الاعتراضوقد ورد تفصيل طرق       
  . )وسيأتي الحديث عنه تاليا(

ا من المحكمة   ض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبو      و إذا وقع في منطوق الحكم غم      -٢
وليس لطلب تفسير الحكم وقـت      . ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة      ه تفسيره ــالتي أصدرت 

   .)٩٢(محدد 

  -  :طرق الاعتراض على الأحكام وهو خاص ب:الباب الحادي عشر 

. وما يتعلق ا    على الأحكام   لطرق الاعتراض   وتفصيل   بيان   علىباب   ال اشتمل هذا 
الأحكام التي اشتملت عليها مواد هذا الباب ، ولها علاقة قوية بمبـدأ حريـة الـدفاع                 ومن    

  - :ما يليوالمناقشة 

النص على أن لكل واحد من الخصوم أن يطلع على مذكرة اعتراض خـصمه               -١
   .)٩٣(جلاً للرد عليه أه عن طريق محكمة التمييز ، وتحدد ل

 في  – أصـدره ض ملحوظات محكمة التمييز على الحكم الذي        رقيام القاضي بع   -٢
ثبت ذلك في دفتر الضبط ، ثم    ي على الخصوم ، بحيث يسمع القاضي أقوالهم و        –حالة اقتناعه ا    
   .)٩٤(يحكم في القضية 

 ـ            -٣ رعة إذا استدعت ظروف قضية من القضايا المعروضة على محكمة التمييـز س
وإذا كان النقض للحكم للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في           ،  الإجراء جاز لها أن تحكم فيها       

ولكن يجب في كل حال تحكم فيها محكمة التمييز أن يتم حكمها بحضور الخـصوم               . الموضوع  
   .)٩٥(وسماع أقوالهم 

ن الأمـور   وهذا م . حق كل واحد من الخصوم في الاستعانة بوكيل أو محام           : وأخيراً  
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همة التي تؤكد التزام نظام المرافعات السعودي بإعطاء كل واحد من الخصوم حقوقه التامـة               الم
 والدفاع عنها بواسطة وكيل أو محام يستطيع         ، التي كفلتها له الشريعة الإسلامية لمناقشة قضيته      

 في نظـام     وقد تم النص على التوكيل والمحامـاة        . وأسلوب أمثل   ، قة أفضل يالقيام بذلك بطر  
  .المرافعات من خلال النظام و لائحته 

 ةنظام المحاما الموافقة على   ومما يدل على اهتمام القضاء السعودي بأمر المحاماة صدور          
 ١٩٩هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم      ٢٨/٧/١٤٢٢وتاريخ٣٨/بالمرسوم الملكي رقم م   

ادة تبين التعريف بمهنة المحاماة     واشتمل هذا النظام على ثلاث وأربعين م      . هـ١٤/٧/١٤٢٢في  
وشروط مزاولتها، وواجبات المحامين وحقوقهم،وكيفية محاسبتهم وتأديبهم ،إضافة إلى اشـتماله    

وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار وزير العدل رقم          .على أحكام عامة وانتقالية   
  .اماة  من نظام المح٤٢هـ المستند إلى المادة٨/٦/١٤٢٣وتاريخ٤٦٤٩

 اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على مراعاة أحكام نظام المحاماة في التوكيل            ونصت
   . )٩٦(على المرافعة 

  

א 
  :وهي كما يلي. سأكتفي هنا بذكر أهم النتائج مع التركيز على المقارنة بين الفقه والنظام 

ة عن مبدأ حرية المتخاصـمين في       ما تضمنه هذا البحث من أدلة شرعية وأحكام فقهي         -١
الدفاع والمناقشة ، وما تم تطبيقه منها في حياتنا المعاصرة المتمثل في نظام المرافعات الشرعية ولائحتـه                 

  . شاهد جديد على صلاحية الشريعة للتطبيق في كل زمان ومكان

 علـى   حة اتمـع ، والتيـسير      ما ورد في الفقه والنظام دف جميعها إلى تحقيق مصل          -٢
  .، وكلها محكومة بنصوص وقواعد الشريعة الإسلاميةالأمة

 أن حق كل من المتخاصمين في التعبير عن مطالبه والدفاع عنها أمام القضاء مكفـول                -٣ 
وليس لأحد بعد هذا أن يمنع المتخاصمين أو أحـدهما مـن             .بالشرع ، وبالنظام المستمد من الشرع       

 حدود الضوابط والقواعد المقررة ، بعيدا عـن التطـاول و            سة في ممارسة هذا الحق ، ما دامت الممار      
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التجريح ، أو المماطلة والتسويف ، أو الإخلال بالآداب التي ينبغي مراعاا في مجلس القضاء وهـذا                 
  .هو الأهم في الموضوع 

 على الرغم من التوافق القائم بين الفقه والنظام في التعبير عن هذا الحق في كثير مـن                  -٤
صور ، إلا أن المتتبع لما ورد في الفقه الإسلامي من هذه الصور يجد أا عبارة عن أحكام مجملـة ،                     ال

وقواعد عامة ، ذات عبارات قوية ، وصياغة محكمة ، يمكن الاعتماد عليها في أي وقت ، بدليل أننا                   
ا إلى نص صـحيح  وما كان منها مستند. نستشهد ا اليوم والكثير منها قد مضى عليه مئات السنين   

  . فهو غير قابل للتعديل أو التبديل 

أما النظام فهو عبارة عن مواد محددة ، تطلبتها ظروف العصر ، وحاجة اتمع إلى تنظـيم                 
معين ، وهذه المواد لا تخرج عما قرره الفقهاء ، إلا أن هذه المواد تخضع للمراجعة والتعديل والحذف                  

ولهذا نجد أن مـواد النظـام ولائحتـه قـد     . مع في المدى القريب   والإضافة بما يحقق المصلحة للمجت    
تعرضت لدقائق الأمور وتفصيلاا ، مستخدمة مفردات معاصرة بأسلوب سهل ، وتحدثت عن أمور              

 في الماضي ، إما لعدم الحاجة إليها ، أو دخولها تحت مـسميات فقهيـة                ءلم تكن موضع اهتمام الفقها    
  .  الوقت ، أو غير ذلك من الأسبابعامة ، أو عدم وجودها في ذلك

. ما ورد في الفقه الإسلامي ذا الشأن تجده مدعوما بالدليل ؛لأن المقام يتطلب ذلك                -٥
أما في المواد النظامية في نظام المرافعات الشرعية في المملكة فلا يذكر الدليل ؛ لأن قواعـد وضـع                   

ف شرح النظام الذي يتطلب ذكـر الأدلـة         الأنظمة عادة لا يتضمن النص على الدليل ، وهذا بخلا         
لكن في المملكة العربية السعودية تنفرد الأنظمة العدلية خاصـة وغيرهـا مـن              . والتعليلات المناسبة 

الأنظمة بسمة مميزة لا تتوفر في غيرها من بلدان العالم ، وهي تقييد هذه الأنظمة في أول مـادة مـن                     
  . وهذا القيد يكفي عن ورود الدليل. ميمواد النظام بخضوعها لأحكام الشرع الإسلا

 في مسألة حرية المتخاصمين في الدفاع والمناقشة        ء بعض المسائل التي وردت عن الفقها      -٦
أما النظام فهو لا يحتمل إلا قولا واحـدا         . غير متفق عليها بين الفقهاء ، وقد يرد فيها أكثر من قول             

 .ف عليهاحتى وإن خالف رأيا فقهيا في مسألة مختل. فقط

من الناحية العملية نجد أنه بمقدور كل فرد الحصول والإطلاع على نظام المرافعـات               -٧
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الشرعية ولائحته بكل سهولة ويسر وبأكثر من وسيلة ، فهذا النظام تم طبعه ونـشره في نـشرات                  
... لخ ، أو على الشبكة العنكبوتية في أكثر من موقـع ا           ةورقية أو بواسطة الأقراص المرنة أو المضغوط      

 .  أما ما ورد عن الفقهاء فيحتاج إلى بذل المزيد من الوقت والجهد للإطلاع عليه والإحاطة به
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אאא 
 ،  ٢/٣٥١يـة اتهـد     ا ، بد  ١٠٦/ ١٦ المبسوط     ،١٧٠ – ١/١٦٩أدب القاضي لابن القاص     : انظر) ١(

 مـن نظـام     ٦٩ ، وانظر المـادة      ٢/٥٦٥  ، وسائل الإثبات   ٩/٥٥ ، المغني    ١١/٦٥روضة الطالبين   
  . المرافعات وفقراا التنفيذية

 )٦(آيةالحجرات   (2)

 .٤/٢٠٩  تفسير ابن كثير(3)

 .١٦/٣١٣  تفسير القرطبي(4) 

، ٣/١٣٣٧صحيح مسلم   .  ط الثالثة ، دار ابن كثير      ٦٧٤٨،رقم الحديث     ٦/٢٦٢٢صحيح البخاري     (5)
 . ١٧١٣رقم الحديث 

 ، سنن الترمـذي     ٣/٣٠١سنن أبي داود    : راجع ذلك في كل من    . بروايات وألفاظ مختلفة       الحديث ورد   (6)
 ٤/١٨٢، تلخـيص الحـبير  ١٠/١٤٠،السنن الكبرى للبيهقي ١١/٤٥١ ، صحيح ابن حبان ٣/٦٠٩

 أبو داود والحاكم وابن ماجة والبزار والترمذي من طرق عن علي أحسنها رواية البزار عن عمرو      :(وفيه
د االله بن سلمة عن علي وفي إسناده عمرو بن أبي المقدام واختلف فيه على عمرو بن مرة                  بن مرة عن عب   

فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال حدثني من سمع عليا أخرجه أبو يعلى وإسناده صحيح لولا هـذا                   
بـن  المبهم ومنهم من أخرجه عن أبي البختري عن علي كما سيأتي ومنها رواية البزار أيضا عن حارثـة                   

مصرف عن علي قال وهذا أحسن أسانيده ومنها وهي أشهرها رواية أبي داود وغيره من طريق سماك عن       
حنش عن علي وأخرجها النسائي في الخصائص والحاكم والبزار وقد رواه بن حبان من رواية سماك عن                 

نقطـع  عكرمة عن بن عباس عن علي ومنها رواية بن ماجة من طريق أبي البختري عن علـي وهـذا م                   
 ورواه  ......... فحديث علي أخرجه أبو داود     :( وفيه ٤/٦٠، نصب الراية    )وأخرجها البزار والحاكم    

أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم ورواه الحاكم في كتاب المستدرك في كتاب                
 )الفضائل وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى

 لأنه من طريق محمد الغفاري عن ابن أبي ..... إنه لا يصح عنه :قال عنه ابن حزم و  ، ٥١٩/ ١٠المحلى    (7)
ذئب الجهني ولا يدري من هما في خلق االله تعالى ثم عن عمرو بن عثمان بن عفان عن عمـر ولم يولـد                       

وأيضا فلو صح عن عمر فليس فيه إلا أن لا يقضى على غائب             ...............عمرو إلا ليلة موت عمر      
 .٢/٢٢١ أدب القضاء لابن أبي الدم .انتهى .دعوى خصمه وهذا حق لا ننكرهب
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 وأما عن عمر بن عبد العزيز فإنما ذكر عـن لقمـان         :(وفيه  . ١٠/٥١٩، المحلى ١٠/١٤٠الجوهر النقي   (8) 
 على غائب بدعوى خصمه فقـط وهكـذا         ى ثم ليس فيه إلا أن يقض      .كلاما وأين لقمان من أيام عمر     

 . ٨/٣٠٤الرزاق مصنف عبد).نقول

،نصب ٤/٢٠٧ سنن الدارقطني    ،١٠/١٥٠،١٠/١٨٢السنن الكبرى للبيهقي     ، ٤/١١٩سبل السلام      )٩(
 رواه الدارقطني في سننه في الأقضية عن عبيد االله بـن أبي حميـد عـن أبي الملـيح                    :( وفيه ٤/٨١الراية
طريق أحمد ثنا سفيان بن عيينة       وعبد االله بن أبي حميد ضعيف وأخرجه الدارقطني أيضا من            ........الهذلي

ثنا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال هذا كتاب عمر ثم قرئ على سفيان من                   
 أبي موسى أما بعد فذكره ورواه البيهقي في المعرفة أخبرنا أبو عبد االله الحافظ ثنا أبو العبـاس                   إلىهاهنا  

 ثنا محمد بن عبد االله بن كناسة ثنا جعفر بن برقـان عـن               محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني       
تاب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى        وك. )معمر البصري عن أبي العوام البصري قال كتب عمر فذكره         

  .ورد من طرق عدة 

 معين الحكـام    ،١٦/٦٣ المبسوط   ، ٤/١٨٧  ، درر الحكام      ١/١٩٥أدب القاضي لابن القاص       :انظر) ١٠(
 ،  معين الحكام على      ٩/٨٩ ، المغني    ١/٣٦ ، شرح ميارة     ١/٣٤٦ ،   ١/٤٧رة الحكام    تبص ،١٨٩ص  

 ،  ، القضاء     ٢/٣٣ ، نظرية الدعوى     ١/٨٦أعلام الموقعين   ،١٠٥٥ مسألة   ٢/٦١٧القضايا والأحكام   
   .  ١/٣٨٣في عهد عمر بن الخطاب 

  .١٣٥سورة النساء، آية   )١١(

  .٥/٤١٤، تفسير القرطبي ٥/٣٢٣تفسير الطبري   )١٢(

   .  ٩النحل آية ) ١٣(

  . سبق تخريج كتاب عمر قريبا)١٤(

  .١٠/١٣٦سنن البيهقي ) ١٥(

   .  ٧٠ مسألة ١٢٧أدب القضاء لابن أبي الدم ص ) ١٦(

   .  ٨٢٧٢ مسألة ١٠/١١٩المغني ) ١٧(

، ٢/٢٩٩ ، المهذب ٧/٢٧٥فتح القدير  ، شرح ٤/١٧٩ ، تبيين الحقائق ٦/٣٠٦البحر الرائق  : انظر) ١٨(
 ، درر الحكـام     ٤/٤٥٦ ، الكـافي     ٨٢٧٢ مسألة   ١٢٠ – ١٠/١١٩ ، المغني    ١/٨٩ الموقعين   أعلام
  .  ١٧٩٩  شرح المادة ٥٩٥ – ٤/٥٩٤
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 – ١٠/١١٩ ، المغـني     ٢/٢٩٩ ، المهذب    ٧/٢٧٥ ، شرح فتح القدير      ٤/١٧٩تبيين الحقائق    : انظر )١٩(
  .١٧٩٩لمادة   شرح ا٥٩٥ – ٤/٥٩٤ ، درر الحكام ٤/٤٥٦ ، الكافي ٨٢٧٢ مسألة ١٢٠

   .  ١٨٣٠ شرح المادة ٤/٦٦٧درر الحكام : انظر ) ٢٠(

 ،  ٦/٢٣٦ ،   ٤/٢٦ ،   ٣/٢١٠ ، بدائع الصنائع     ١٨/١٠١ ،   ١٧/٣٩ ،   ٤٦١//١٤المبسوط  :انظر  ) ٢١(
 وما بعدها ، درر الحكام شرح       ٧/٣٠٨ وما بعدها ، ، شرح فتح القدير         ٤/١٩١ ، تبيين الحقائق     ٧/٨

 ، درر الحكام شرح     ٢/١٧١ ، مجمع الأر     ٧/١٨ ، البحر الرائق     ٢/٤١٠ لمنلا خسرو   ، غرر الأحكام 
   .  ١٨٣٠ وما بعدها شرح المادة ٤/٦٦٧مجلة الأحكام 

    . ١٠/١٣٨ ، المغني  ٦/٣٥٤كشاف القناع ، ٦/٢٣٣الأم للشافعي : انظر ) ٢٢(

 ،  ٤/٣٢١ المطالـب     ، حاشية الرملي على أسنى     ١/٥٧ ، تبصرة الحكام     ٤/٤٦ية  دالفتاوى الهن : انظر  ) ٢٣(
 ،   ١١/٣٠١ ، الإنـصاف     ٦/٣١٠ ، مغني المحتـاج      ١٠/١٦٩ حاشية العبادي    هاتحفة المحتاج وا مش   

   .  ٦/٣٥٤كشاف القناع 

   .٥/٣٥٣الإنصاف ) ٢٤(

 .٦٠  التوبة آية(25)

 ١٩ الكهف آية(26)

   .  ٥/٥١ ، المغني ٢/١٨٤مطالب أولي النهى : انظر ) ٢٧(

رواه جماعة عن سعيد بن زيد وهو أخو حماد          :( وقال عنه  ١١٣٩ رقم   ٦/١١٢السنن الكبرى للبيهقي     (28)
 رقـم   ٢/٨٠٣،سنن ابـن ماجـة      ٣٠ رقم ٣/١٠، سنن الدارقطني    )بن زيد وليس بالقوي واالله أعلم     

ورواه أحمد وأبو    :( وفيه ٣/٤٢،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق     ٣٤٤٣ رقم ٦/٦٣٤،فتح الباري   ٢٤٠٢
  ).و مروي من طرق وهو حديث صحيحداود والترمذي وابن ماجة وه

 .٧٤المصباح المنير ص: انظر.هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين:   الترقوة (29)

،سـنن الـدارقطني    ١١٢١٤رقم٦/٨٠، السنن الكبرى للبيهقي     ٣٦٣٢ رقم ٣/٣١٤  سنن أبي داود    (30)
أبو داود من طريق وهب بـن        :( وفيه ١٢٥٩ رقم ٣/٥١، تلخيص الحبير    ٦/٤ ،نيل الأوطار  ٤/١٥٤

وأعله بن القطان بابن إسحاق وأنكر علـى        :( وفيه٤/٩٤، نصب الراية  ....) كيسان عنه بسند حسن     
 ).عبد الحق سكوته عنه فهو صحيح عنده
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 :( وفيـه  ١٢٥٧ رقم ٣/٥٠، تلخيص الحبير    ١٣٥٧٣،١٣٥٧٤رقم  ٧/١٣٩  السنن الكبرى للبيهقي    (31)
أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقـي في المعرفـة               قال البيهقي في المعرفة روينا عن       

  ......).وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد وأخرجه في السنن من طريق بن إسحاق

 :( وفيـه  ١٢٥٨رقـم ٣/٥٠ ، تلخيص الحبير   ٣/١٧٣،نصب الراية )٢/٣٦٤مع شرح الزرقاني  ( الموطأ (32)
ان لم يسمع من أبي رافع لكن وقع التصريح بـسماعه منـه في              وتعقبه ابن عبد البر بالانقطاع بأن سليم      

تاريخ بن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح ورجح بن القطان اتصاله ورجح أن مولد سليمان سنة سبع                  
، الدراري  ٦/٣،نيل الأوطار  )وعشرين ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه ثمان سنين أو أكثر            

 .١/٣٩٧المضيئة

، الإجماع ٢/١٠الإفصاح لابن هبيرة  هـ،١٤٠٩الطبعة الأولى .محقق-٧/١٩٧ المغني لابن قدامة    :انظر (33)
  . ١٥٩لابن المنذر ص

 .٣/٤٢٨، مطالب أولي النهى ٧/١٩٧المغني لابن قدامة : انظر (34)

 ، معجم لغة الفقهـاء      ٣٩٠-٣٨٨ي ص   ـ ، القاموس الفقه   ٣٢/١٧١ة الفقهية   ــالموسوع: انظر   ) ٣٥(
   . ٢٦٦التعريفات ص  ، ٥١٠ص 

 تبـصرة  ، ٢٢٨ ، ١٩١ ، ١٨٢ ، ١٨٠ ،   ٥/١٧١درر الحكـام      ، ٦/٢٢٢بدائع الصنائع   : انظر   ) ٣٦(
 ،  ٣/٥٥٥شرح منتهى الإرادات    ،   ١١/٢٣٩ ،  الإنصاف     ١٠/٢٩٣ ، تحفة المحتاج     ١/١٣٣الحكام  

لـدعوى    نظريـة ا    ، محقـق ١٤/٢٧٥ ، المغني    ٣/٥٥٥، مطالب أولي النهى     ٦/٣٨٤كشاف القناع   
٢٧٦ – ١/٢٧٥ .    

، حاشية الرملي علـى     ، وامشه حاشية العبادي    ٤/١٦٩ ، تحفة المحتاج     ٤/٣٢٦أسنى المطالب    :انظر  ) ٣٧(
  .  ٦/٣٥٤ ، كشاف القناع ١١/٣٠١ الإنصاف ، ٤/٢٧٠ ، مغني المحتاج ٤/٣٢٢أسنى المطالب 

 معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية      ، ٩٨معجم لغة الفقهاء ص     :  ، وانظر    ٧/٢٠٥الموسوعة الفقهية   ) ٣٨(
٣٤٣ – ١/٣٤٢ .  

،كـشاف القنـاع    ٢/٤٥٣محقق، شرح منتهى الإرادات   .٨/٥٦٠،المغني  ٧٤-٣/٧٣مغني المحتاج :انظر) ٣٩(
   .٤/٤٤١،مطالب أولي النهى٤/٣٩٣
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 مباحـث   ، ٢٢٨ ،   ١٩١ ،   ١٨٢ ،   ١٨٠ ،   ٤/١٧١ ، درر الحكـام      ٥/٣٥٣ابن عابـدين    : انظر  ) ٤٠(
   .٢٨١ ، ١/٢٧٦ ،  نظرية الدعوى ١/٥لتوثيقات المرافعات وصور ا

 ، معين الحكام علـى القـضاء والأحكـام          ١/٣٦ ، تبصرة الحكام     ١٧-١٦معين الحكام ص    : انظر  ) ٤١(
سـنى  أ ،   ١١٣-١١٢ ،  أدب القضاء لابن أبي الـدم ص           ١/١٢١لطبري  ل ، أدب القاضي     ٢/٦١٦

 درر  ،٢/١٤٢ ، أعـلام المـوقعين       ١٠٩ ، الطرق الحكمية ص      ١٠/١٣٢لمغني  ا ،٣٨٤ / ٣المطالب  
    .  ١٨٢٥ شرح المادة ٦٥٧-٤/٦٥٦الحكام 

 ولا تقبل الترجمة عن أعجمي      :( ذكر ابن قدامة في كتابه المغني كلاما مفصلا عن المترجم وأحكامه فقال            (42)
 العـربي   إلا من عدلين يعرفان لسانه وجملته أنه إذا تحاكم إلى القاضي          ، إذا لم يعرف لسانه     ، تحاكم إليه   
ولا تقبل الترجمة إلا من     . فلا بد من مترجم عنهما      ، أو أعجمي وعربي    ، لا يعرف لساما    ، أعجميان  

وهو اختيار أبي بكر    . أا تقبل من واحد     ، رواية أخرى   ، وعن أحمد   . وذا قال الشافعي    . اثنين عدلين   
أن رسول االله   ، في حديث زيد بن ثابت      ، ر  وقال ابن المنذ  . وقول أبي حنيفة    ، وابن المنذر   ، عبد العزيز   

وأقرأ له إذا   ، فكنت أكتب له إذا كتب إليهم       : قال  . صلى االله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود          
أنه نقل ما   ، ولنا  .  كأخبار الديانات   ، فأجزأ فيه الواحد    ، ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة        . كتبوا  

ويفـارق أخبـار    ، كالـشهادة   ، فوجب فيه العدد    ، يما يتعلق بالمتخاصمين    ف، خفي على الحاكم إليه     
ولأن مـا لا يفهمـه      ، ولا نسلم أنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة         ، فإا لا تتعلق بالمتخاصمين     ؛ الديانات  

 ولا يقبل ذلك إلا   ، كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه        ، فإذا ترجم له    ، الحاكم وجوده عنده كعدمه     
ويعتـبر  ، تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة        ، فعلى هذه الرواية    . كذا هاهنا   ، من شاهدين   

، فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص       ، فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق            
 ا كفـى فيـه ترجمـة رجـل     لقوإن كان مما لا يتع. ولم يكف إلا شاهدان ذكران      ، اعتبر فيه الحرية    

لا يكفي  ، أحدهما  ؛ خرج في الترجمة فيه وجهان      ، وإن كان في حد زنى      . ولم تعتبر الحرية فيه     ، وامرأتين
بناء على الروايتين في الشهادة علـى  ؛ يكفي فيه اثنان ، والثاني . فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول     

، فلا بد من عدالتـه      . يكفي فيه واحد    : وإن قلنا   . لأنه شهادة   ؛ ويعتبر فيه لفظ الشهادة     ، الإقرار به   
لا : ال أبو حنيفة    وق. لأنه من أهل الشهادة والرواية      ؛ وتقبل من العبد    . ولا تقبل من كافر ولا فاسق       

فيقبل فيه خبر العبد ، أنه خبر يكفي فيه قول الواحد ، ولنا . لأنه ليس من أهل الشهادة     ؛ تقبل من العبد  
ولا يعتـبر فيـه   ، ادة ولا أن العبد ليس من أهل الشه، ولا نسلم أن هذه شهادة  ، أخبار الديانات   ك، 

لأن ؛ هل العدالة   وعلى هذا الأصل ينبغي أن تقبل ترجمة المرأة إذا كانت من أ           . كالرواية  ، لفظ الشهادة 
 .٨٢٨٥مسألة رقم١٣٣-١٠/١٣٢ المغني. روايتها مقبولة
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 المبـسوط   ، ٦/٢١٨ ، تبـيين الحقـائق       ٧/٢٢٣ ، بـدائع الـصنائع       ٨/٥٤٤ البحر الرائق : انظر  ) ٤٣(
، ٤/٣٩٥ ،   ٣/١٣١، أسنى المطالـب     ٣/٣٩٩ الدسوقي حاشية   ، ٢/٨٥، تبصرة الحكام    ١٨/١٧٢

    .  ٤٥٥  ، مجمع الضمانات  ص ١٢/١٢٥الإنصاف 

  ، فتاوى ابن ٣/٢٩٤ ،  مطالب أولى النهى ٣/٣٤١ ، روضة الطالبين ٤/٢٢٩مواهب الجليل : انظر ) ٤٤(
    .  ٤/٢٧٨الفقهية  الموسوعة ،٥/٥٧٧تيمية 

 ، ٩/٩٨ ،  المبـسوط  ٥/٢١٨ ، فتح القدير     ٥٠ – ٧/٤٩ ، بدائع الصنائع     ٥/٧البحر الرائق   : انظر) ٤٥(
   .٩/٦٣ ، المغني ٣/١٦٦حاشية السبكي على تبيين الحقائق 

 ، درر الحكام شـرح      ٣/٢٠تبيين الحقائق    ،   ٣/٢٤٢ ،  بدائع الصنائع      ٤/١٣١البحر الرائق   : انظر  ) ٤٦(
   . ١/٣٩٨ ، ٨/٤٣ ، المغني ٩/٢٣٨الإنصاف ، ٨/٣١٢غرر الأحكام ، الأم 

 ،  ٥/٥٥٦ابن عابدين حاشية  ،  ٤/٣٠١ على تبيين الحقائق   بي ، حاشية الشل   ٧/٢٠٤البحر الرائق    :انظر) ٤٧(
شية البجيرمي علـى     ، حا  ٥/٢٨٦ الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب       ح ، فت  ٤/٥٠٨درر الحكام   

  . ٦/٣٥٧ مطالب أولي النهى، ٤/٣٥٦الخطيب 

 ، مغـني    ١٠/٣٠٣ ، تحفة المحتـاج      ٤/٣٩٥ ،   ٣/١٢٨أسنى المطالب امشه حاشية الرملي      : انظر  )  ٤٨(
 ،  ٣/٢٩٤ ، مطالب أولى النـهى       ١٠/١٨٩ ، الإنصاف    ٨/٣٤٧ ، اية المحتاج ج    ٤/٤٦٨المحتاج ج 

   . ٨/٤٣المغني 

 ، ٤/٤٦٩ ، مغني المحتـاج  ٤/٣٩٥ ، حاشية الرملي على أسنى المطالب ١٠/٣٠٣ المحتاج تحفة: انظر  ) ٤٩(
   .  ٨/٣٤٧اية المحتاج ج

   .  ١٧٥١ شرح المادة ٤/٥٠٧ درر الحكام شرح مجلة الأحكام :انظر) ٥٠(

 ، تبـصرة    ٥/٥٤٨  ، حاشية ابن عابدين       ٣٩٢٥/  ٨ ، بدائع الصنائع     ٧/٢٠٣البحر الرائق   : انظر  ) ٥١(
 ١٢/١٩ ، روضة الطالبين     ٧/٢٠٤ ، حواشي الشرواني     ٣/٤٢٩ ، حاشية البجيرمي     ١/١٦٣لحكام  ا

الشرطة في  ولاية   ،   ٣/١٤٨ ، نظرية الدعوى     ٢/٤٠٠ ، فتح الوهاب     ٤/٤٦٨ ، مغني المحتاج     ٢٠ –
   .  ٤٩٩الإسلام ص 

 ، درر   ٣/٣٣٥ ، الفتاوى الهنديـة      ١٢٦اف ص   خص ، أدب القاضي لل    ٦/٣٠٤البحر الرائق   : انظر  ) ٥٢(
 ، شرح جلال المحلي     ٤/١٤٣ ، حاشية الدسوقي     ٧/١٥٣ وما بعدها ، شرح الخرشي       ٤/٦٧٦الحكام  



   هـ١٤٢٧  ، ربيع الأول٣٦، ع ١٨ ها جـمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداب ١٢٢ 

  

 ، تحفة المحتاج ومعها حاشـية       ٤/٣٢٧ حاشية الرملي    هامشو ، أسنى المطالب     ٤/٣١٥على المنهاج ج  
 يلشبراملـس  ، اية المحتاج وامشها حاشية ا      ١١/١٩٦ ، روضة الطالبين     ١٩٣-١٠/١٩٢العبادي  

 ، شـرح    ١١/٢٣٥ ، الإنـصاف     ٦/٤٩٦ ، مطالب أولى النهى      ٦/٣٢٩ ، كشاف القناع     ٨/٢٨٢
   .  ٤٢– ١٤/٤٠ ، المغني ٣/٥١٠منتهى الإرادات 

وصدرت لائحته التنفيذية   . هـ  ٢٠/٥/١٤٢١في  ٢١/صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م       )  ٥٣(
  .هـ٣/٦/١٤٢٣ في ٤٥٦٩بقرار وزير العدل رقم 

   .  ٨المادة ) ٥٤(

   .  ٣٩مادة ) ٥٥(

   ) . ١٤تنفيذية من المادة٣والفقرة٤٣،٤٢،٤١،٤٠( المواد ) ٥٦(

   .  ٤١المادة ) ٥٧(

   .  ٤٧المادة ) ٥٨(

   .  ٥٢المادة ) ٥٩(

ونـصت  .  من نظام المرافعات على أن مدة الاعتراض على الحكم ثلاثـون يومـا               ١٧٨نصت المادة   ) ٦٠(
 على أن ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي يبدأ مـن تـاريخ تبليغـه إلى                 من النظام نفسه   ١٧٦المادة

  .الشخص المحكوم عليه أو وكيله

   . ٥٨المادة ) ٦١(

   .  ٦١المادة ) ٦٢(

   .  ٦٢المادة ) ٦٣(

   .  ٦٢مادة ) ٦٤(

   .  ٦٥مادة ) ٦٥(

   .  ١٠٩ المادة ٣فقرة ) ٦٦(

 . من نظام المرافعات ١٢٢ المادة (67)
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     .٦٤المادة ) ٦٨(

  .  من اللائحة التنفيذية ٦٤ من المادة ١الفقرة ) ٦٩(

تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبـدى الخـصوم            :(من نظام المرافعات هو    ٨٥نص المادة   ) ٧٠(
  ) ..أقوالهم وطلبام الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع

  .   تنفيذية ٦٦/٢فقرة ) ٧١(

  . ذية  تنفي٦٦/٣فقرة ) ٧٢(

   .  ٧٠مادة ) ٧٣(

   .  ٧٨مادة ) ٧٤(

   :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي :( هو٧٩ نص المادة(75)

 ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طـرأت أو تبينـت بعـد رفـع                   –أ  
  . الدعوى

  .به اتصالاً لا يقبل التجزئة ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً -ب

  . ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله-ج

  . طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي-د

 ). ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي-هـ

  :لطلبات العارضة ما يأتي للمدعى عليه أن يقدم من ا:(  على أن٨٠  نصت المادة(76)

  .  طلب المقاصة القضائية–أ 

  .  طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها-ب

 أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له ا مقيـدة                     -ج
  . بقيد لمصلحة المدعى عليه

  .  متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة أي طلب يكون-د
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 ). ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية-هـ

   .  ٨٢المادة ) ٧٧(

  _: جاءت الفقرات التنفيذية لهذه المادة كما يلي(78)

   عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام٨٢/١{ 

  .الخصوم بمضمون المادة 

 إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة خصمه ، أو إذا رأى ناظر ٨٢/٢
  .الدعوى أن لا مصلحة في الوقف 

 كمخالفـة    يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له ما يقتضي ذلك ،                   ٨٢/٣
  .الوقف للمصلحة العامة 

 يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يترتب على ذلك ضرر علـى                      ٨٢/٤
  طرف آخر 

كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاءً إجرائياً ، فالقرار بوقـف الـدعوى                :  يقصد بالميعاد الحتمي     ٨٢/٥
لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، أو الصادرة في جزء من الدعوى                 الأصلية  

  .قبل قرار الوقف 

(  إذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفق المـادة            ٨٢/٦
٢٣. (   

  .})٥٣(المادة يطبق عليه مقتضى المادة  تارك الدعوى في هذه ٨٢/٧

   .  ٨٤المادة ) ٧٩(

   .  ٨٤المادة ) ٨٠(

 . من نظام المرافعات٩٠  المادة (81)

   .  ٩١المادة ) ٨٢(

 . من نظام المرافعات٩٢ المادة (83)
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   .  ٩٢المادة ) ٨٤(

   .  ٩٢ من المادة ١الفقرة ) ٨٥(

   ٩٢ من المادة ٢الفقرة )٨٦(

   .  ١٠٠المادة ) ٨٧(

   .  ١٠٠ من المادة ٣ والفقرة ٧٠المادة ) ٨٨(

   .  ١٢١المادة ) ٨٩(

   .  ١٢٢المادة ) ٩٠(

   .  ١٧٣المادة ) ٩١(

   .  ١٧٠ من المادة ٥ والفقرة ١٧٠المادة ) ٩٢(

   .  ١٨٢المادة ) ٩٣(

   ١٨٧المادة ) ٩٤(

   .  ١٨٨المادة ) ٩٥(

   .  ٤٧ من المادة ١فقرة ) ٩٦(
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  .  القرآن الكريم -١

 ـ٧٧٤ت عـام  . تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي  -٢ بـيروت  .دار الفكـر .هـ

  .هـ ١٤٠١عام

 ـ٦٧١ت  . الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القـرطبي              -٣ دار .ط ثانيـة    .هـ

  .م١٩٧٢القاهرة عام. الشعب

   �hא�-�א�	�� - ج

مطبوع بـذيل   . ٧٤٥ت  . الجوهر النقي ، لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني               -١

 ). م١٩٩٤/هـ١٤١٤مكة المكرمة عام.مكتبة دار الباز.( السنن الكبرى للبيهقي

 علي بن محمد بـن      لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن     " تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير          -٢

 . هـ ٨٥٢حجر  العسقلاني المتوفى سنة 

ت .تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، لشمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي  الحنبلـي                         -٣

 .م١٩٩٨أولى عام .ط.هـ٧٤٤

 .دار الجيل.هـ١٤٠٧عام .ط. هـ١٢٥٠ت .الدراري المضية لمحمد بن علي الشوكاني  -٤

 ـ٨٥٢ت  .لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني       . ة  الدراية في تخريج أحاديث الهداي      -٥  –دار المعرفـة    .هـ

  . بيروت

سبل السلام ، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الـصنعاني المعـروف      -٦

 .هـ١١٨٢ت . بالأمير 

  .بيروت . دار الفكر. هـ ٣٥٧ت " للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني " سنن ابن ماجه   -٧

 -هـ  ١٣٨٨ط أولى عام    " .هـ  ٢٧٥لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت        " سنن أبي داود      -٨

  . سوريا–دار الحديث 

دار إحيـاء التـراث     . هـ  ٢٧٩لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت          " سنـن الترمذي     -٩

  .بيروت.العربي
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 -هــ  ١٣٨٦ بيروت عـام -دار المعرفة ."هـ ٣٨٥علي بن عمر الدار قطني ت     " سنن الدار قطني     -١٠

 . م١٩٦٦

مكة المكرمة  .مكتبة دار الباز  "هـ  ٤٥٨لأبي  بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت           " السنن الكبرى  -١١

 . م١٩٩٤/هـ١٤١٤عام

 هـ ، ٣٠٣لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي ت               " نن النسائي     ــس -١٢

  . هـ١٤٠٦ عام – حلب –بوعات الاسلامية  مكتبة المط–ط ثانية 

 ط أولى -هــ  ٣٢١لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفـي ت   " رح معاني الآثار    ـش -١٣

 . هـ١٣٩٩بيروت عام .دار الكتب العلمية .

-هـ ،مؤسسة الرسـالة   ٣٥٤ت  .صحيح ابن حبان ،لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حامد التميمي البستي            -١٤

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ الثانية سنة الطبعة‘بيروت

دار ابـن   .ط ثالثـة  . هــ   ٢٥٦ ت   -لأبي عبد االله محمد بن إسماعيـل البخـاري        " صحيح البخاري  -١٥

  .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بيروت عام .كثير

 –دار إحياء التـراث العـربي       .هـ٢٦١لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت        : صحيح  مسلم     -١٦

  . بيروت

  .هـ١٣٧٩ بيروت عام– احمد بن حجر العسقلاني ،دار المعرفة –فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١٧

 –هـ ، دار الكتـاب العـربي        ٨٠٧ت  .للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي         . مجمع الزوائد    -١٨

 .هـ ١٤٠٧بيروت عام

هــ ،   ١٤٠٣هـ ط ثانية عام   ٢١١لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت         " مصنف عبد الرزاق     -١٩

 .بيروت . ي المكتب الإسلام

 .دار الفكر.م١٩٣٦/هـ١٣٥٥ط عام ) امش شرح الزرقاني.( للإمام مالك بن أنس: الموطأ -٢٠

دار " هــ   ٧٦٢لجمال الدين أبي محمد بن يوسف الحنفي الزيلعي ت          " نصب الراية لأحاديث الهداية      -٢١

 .هـ١٣٥٧مصر عام .الحديث

بـيروت  .هـ،دار الجيـل  ١٢٥٥ت  .   نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني          -٢٢

  .م١٩٧٣عام
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  . ، دار الكتاب الإسلامي" هـ ٩٧٠زين الدين بن نجيم ت " شرح كتر الدقائق : البحر الرائق   -١

اب هـ ، دار الكت   ٥٨٧لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني        " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع        -٢

  .م١٩٨٢ ط ثانية ،بيروت عام –العربي 

وامـشه  ( هــ     ٧٤٣فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ت        " شرح كتر الدقائق    : تبيين الحقائق     -٣

 .بيروت- دار المعرفة–ط ثانية ).حاشية السبكي

" دين  محمد أمين الشهير بابن عاب    " تأليف  " رد المحتار على الدر المختار      " حاشية ابن عابدين والمسماة       -٤

  .هـ ١٣٨٦بيروت عام . دار الفكر ط ثانية "هـ ١٢٥٢ت 

هـ ٣٧٠الرازي المعروف بالجصاص ت     تأليف أبي بكر أحمد بن علي       " شرح أدب القاضي للخصاف       -٥

  .السيد أسعد طرابزوني الحسيني: م ،الناشر١٩٨٠هـ ،١٤٠٠ط عام 

 .١٣١٠مصر عام-ط ثانية. الهندالفتاوى العالمكيرية لجماعة من علماء : الفتاوى الهندية المسماة   -٦

 .دار إحياء الكتب العربية.هـ٨٥٥ت .درر الحكام شرح غرر الأحكام ، للقاضي منلا خسرو  -٧

 .م١٩٩١-هـ ١٤١١أولى عام.ط.درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، لعلي حيدر  -٨

ت . أفنديمجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان ، المعروف بداماد        -٩

 .دار إحياء التراث العربي.هـ١٠٧٨

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي                   -١٠

 .دار الفكر.هـ٨٤٤ت .الحنفي 

 .هـ١٤٠٦ بيروت ، سنة -دار المعرفة.هـ ٤٩٠ت .المبسوط ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي   -١١

 -هـ  ١٣٤٣ثالثة عام .ط. والدعاوى الشرعية، لمحمد زيد الأبياني     ات وصور التوثيقات  مباحث المرافع   -١٢

  .م١٩٢٤
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 رشد القرطبي ، الشهير بـابن       نبداية اتهد واية المقتصد ، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ب               -١

 . بيروت -دار الفكر.هـ٥٩٥ت .رشد الحفيد
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للقاضي برهان الدين بن إبراهيم بن علـى بـن أبي           " كام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       تبصرة الح  -٢

مطبوع امش فتح العلي المالك في الفتوى علـى مـذهب           " ( هـ  ٧٩٩القاسم بن محمد بن فرحون ت       

 م ، ١٩٥٨هــ   ١٣٨٧ طبعة عام  -هـ  ١٢٩٩لأبي عبد االله الشيخ محمد أحمد عليش ت         " الإمام مالك   

  .مصر.لحلبيالبابي ا

هــ ، دار    ١٢٣٠لشمس الدين محمد بن عرفـة الدسـوقي ت          " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       -٣

  . بيروت.الفكر

  . دار الفكر"هـ ١١٠١لأبي عبد االله محمد الخرشي ت " شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل  -٤

ت .عمعين الحكام علـى القـضايا والأحكـام لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن حـسن بـن عبـدالرفي                     -٥

 .م،دار الغرب الاسلامي١٣٣٢/هـ٧٣٣

تأليف أبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطـاب       " مواهب الجليل لشرح مختصر خليل       -٦

 .بيروت .دار الفكر. هـ ١٣٩٨ط ثانية عام .هـ ٩٥٤ت 

  .القاهرة.مطبعة الاستقامة.شرح ميارة على تحفة الأحكام ، لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي -٧
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 ـ٣١٨ت  .الإجماع لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيـسابوري              -١  - دار طيبـة   –ط أولى   . هـ

 .الرياض

الطبعـة الأولى   .٣٣٥، المعروف بـابن القـاص ت        يأدب القاضي لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبر          -٢

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 إسحاق ابراهيم بن عبد االله المعروف بـابن أبي الـدم الحمـوي ت               لشهاب الدين أبي  " اء  ـ أدب القض  -٣

  .تحقيق محمد مصطفى الزحيلي.سورية.دار الفكر. م١٩٨٢/هـ١٤٠٢.الطبعة الثانية" .هـ ٤٦٢

دار الكتـاب   " .هـ  ٩٢٦لأبي يحيى زكريا الانصاري الشافعي ت       "  أسنى المطالب شرح روض الطالب       -٤

 . الإسلامي

وامـشها  . هــ   ٩٧٢ت  .  شرح المنهاج  ، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي                تحفة المحتاج في    -٥

 .دار إحياء التراث.حاشية العبادي 
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/ دار المعرفـة    .م  ١٩٧٣/هـ١٣٩٣الطبعة الثانية عام    . هـ٢٠٤ت  . الأم ، لمحمد بن إدريس الشافعي        -٦

 .بيروت 

  .دار الفكر.هـ١٢٢١ ، لسليمان البجيرمي ت حاشية البجيرمي على الخطيب -٧

 مطبوع امش أسنى    -هـ  ٩٥٧  حاشية الرملي على أسنى المطالب لأبي العباس أحمد الرملي الكبير ت                -٨

 . المطالب 

  .بيروت.دار الفكر .  ، لعبد الحميد الشرواني حواشي الشرواني -٩

 ـ٦٧٦لأبي زكريا يحـي بـن شـرف النـووي الدمـشقي ت            "  روضة الطالبين    -١٠ م طبعـة عـا  . هـ

  .بيروت/المكتب الاسلامي.م١٩٧٥/هـ١٣٩٥

 .دار الفكر. هـ على منهاج الطالبين للنووي٨٦٤ شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة -١١

ت  . ، لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد زكريا الأنـصاري              الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب     حفت  -١٢

  .هـ١٤١٨ط أولى عام .هـ٩٢٦

دار احياء التراث   ". هـ  ٩٧٧محمد الشربيني الخطيب ت     " نى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج         مغ -١٣

  .بيروت/العربي

 مطبوع مع مغني المحتاج وكذلك      -" هـ  ٦٧٦لأبي زكريا يحي بن شرف النووي ت        "  منهاج الطالبين    -١٤

 . مع السراج الوهاج 

 ـ٤٧٦ت  . ي بن يوسف الفيروزابادي الـشيرازي        المهذب ، لأبي إسحاق بن ابراهيم بن عل        -١٥ دار . هـ

  .بيروت/الفكر

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شـهاب الـدين              : "   اية المحتاج إلى شرح المنهاج        -١٦

  . هـ ١٠٠٤الرملي ت 
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 المؤسـسة الـسعيدية     –ط أولى   -هــ   ٥٦٠ ت.الإفصاح لأبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي           -١

 .بالرياض

دار إحياء التـراث    .هـ٨٨٥لأبي الحسن علي بن سليمان ت       " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف        -٢

  .العربي
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  .عام الكتب" هـ ١٠٥١منصور بن يونس البهوتي ت " شرح منتهى الإرادات  -٣

 -هــ  ١٣٩٩الطبعة الثانية عـام     " هـ  ٦٢٠موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة           " الكافي   -٤

  .  بيروت - دمشق - المكتب الإسلامي -م ١٩٧٩

 مطبعة الحكومة بمكة المكرمة عام      -هـ  ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت        " كشاف القناع    -٥

  . هـ ١٣٩٤

 ـ -عبد الفتاح محمد    . عبد االله التركي ، ود      . د  :  تحقيق   - للمؤلف نفسه    -المغنى   -٦ ة الأولى عـام     الطبع

  .  هجر للطباعة والنشر بالقاهرة -م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  .المكتب الاسلامي. مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني.مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  -٧

 .دار المدني للطباعة.هـ٧٥١ت .  الشرعية ، للإمام ابن قيم الجوزيةة الطرق الحكمية في السياس-٨

ت .لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية           . عن رب العالمين   أعلام الموقعين    -٩

  .دار الكتب العلمية.هـ٧٥١

الطبعـة  /مكتبة ابن تيميـة   . هـ  ٦٦١ت  .  فتاوى ابن تيمية ، لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني            -١٠

 .الثانية

� �
%	�%��:�h�%oא��/����:א� �

  .دار الآفاق الجديدة. دار الفكر.هـ ٥٤٦ت . ي بن أحمد بن سعيد بن حزم  المحلى ، لأبي محمد عل-

� �
%	f%	�:�-א�h���o�*א}�a%��nא��%מ�{א����/���:א� �

  .الطبعة الأولى. الكويت–الموسوعة الفقهية ، تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  -١

أولى عـام   . ط. الزحيلـي   وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، للدكتور محمد بـن مـصطفى              -٢

 .دمشق.دار البيان.هـ١٤١٢

 .ط أولى.نشر وزارة الأوقاف الأردنية. نظرية الدعوى ، للدكتور محمد نعيم ياسين  -٣

 .هـ١٤٠٦أولى عام  .ط. القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، للدكتور ناصر بن عقيل الطريقي  -٤



   هـ١٤٢٧  ، ربيع الأول٣٦، ع ١٨ ها جـمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداب ١٣٢ 

  

 . الفكردار.هـ ١٤٠٢أولى عام.ط.القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب  -٥

أولى .ط  . معجم لغة الفقهاء ، لكل من أ د محمد رواس قلعه جي ، والدكتور حامد صادق قنـيبي                  -٦

 .هـ١٤٠٥عام 

 .دار الفضيلة.معاصر. محمود عبدالرحمن / د. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية  -٧

 .لرياضا.دار عالم الكتب.ط أولى .ولاية الشرطة في الإسلام للدكتور نمر بن محمد الحميداني -٨

 .نظام المرافعات في المملكة العربية السعودية ، ولائحته التنفيذية -٩

 .نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية ، ولائحته التنفيذية -١٠
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